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يتحدث هذا البحث عن مسألة دقيقة ومهمة متعلّقـة بتفـرّد الثقـة، فقـد أورد الإمـام  :المستخلص

عـدم المخالفـة « :مسلم في صـحيحه تفـرّدات لـرواة ثقـات، وكانـت هـذه التفـرّدات مصـحوبة بقرينـة

البحث لدراسـة موقـف الإمـام مسـلم مـن هـذه التفـرّدات،  ؛ فجاء هذا»وموافقة الثقات من وجه آخر

ومن ثمّ مقارنته بموقف غيره من النقّاد؛ لمعرفة مدى اعتماد الإمام مسلم أو غيره من النقاد على هذه 

القرينة في قبول التفرّد من الثقة، والذي نعلمه في قضيّة تفرّد الثقات أنّ النقّاد متفقون على أنّ قبولـه أو 

ر مع القرائن إلا أنهم يختلفون في هذه القرائن، فمـنهم مـن يعتمـد قرينـة مـا لا يعتمـدها آخـر، ردّه يدو

وعليه كانت الدراسة هنا منصبّة على قرينة واحدة والنظر فيها عند الإمام مسلم ومن وافقـه أو خالفـه 

لحكـم علـى تفـرّدٍ في قبول التفرّد، ثمّ إن أهمية هذا البحث تكمن في توضيح مدى اختلاف النقّـاد في ا

 ما، ممّا يعني ضرورة عدم محاكمة ناقدٍ ما بأحكام غيره.

ومن أهمّ ما توصل إليه هذا البحث أنّ قرينة عدم المخالفة وموافقة الثقـات مـن وجـه آخـر قرينـة 

 معتمدة عند الإمام مسلم في قبول تفرّد الثقة. 

 .: التفرد، الثقة، قرينة، مسلمالمفتاحية الكلمات

  * * * 
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Abstract: This research speaks about a precise and important issue related to the 
uniqueness of trust. Critics have agreed to accept what is unique to trust, but with 
clues celebrating his narratives and indicating his acceptance. And among those 
evidences that the critics differed in adopting the presumption: "Not to violate and 
approve trusts from the well-known face," it is one of the clauses adopted by Imam 
Muslim in accepting the uniqueness of trust, while others did not. This research was 
to clarify this issue with the critics, and to show the extent of their difference In 
judging a novel, which means necessity Not to prosecute critics of the provisions of 
the other. 
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 المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصـحبه 

 أجمعين، أمّا بعد:

فإنّه لا يخفى على المتخصص بعلم الحديث مدى الدقّـة والأهميّـة التـي تعـتري 

قضيّة التفرّد عند المحدثين، فإنّ هذه القضية من القضايا الدقيقة والعصبة؛ لما لها مـن 

يقة بتفريعات كثيرة في علـوم الحـديث وعللـه؛ كالشّـاذّ، والمنكـر، والمخالفـة، صلة وث

وزيادة الثقة، وغير ذلك، كما تظهر صعوبته ودقّته في أثره بالحكم على الراوي جرح� 

 وتعديلاً، وعلى الرواية قبولاً وردّاً.

لفت ولمّا كانت هذه القضية دقيقة ومتداخلة مع أنواع علوم الحديث وعلله، اخت

أحكام النقّاد في التفرّد قبولاً وردّاً، فنجد تفرّد راوٍ ما مقبولاً عنـد أحـدهم، بينمـا نجـده 

عند آخر مردوداً، كلّ ذلك بحسب قرائن وأسس يعتمدها الناّقد عند حكمه علـى هـذا 

 آخر.التفرّد، هذا يعني أنّ قَبول أحد النقّاد تفردٍّ ما بقرينة معيّنة لا يلزم قبولها عند ناقدٍ 

عدم  « :ومن القرائن التي اختلف العلماء باعتبارها والأخذ بها لقبول التفرّد قرينة

، أي أن يـأتي »مخالفة الثقة في الوجه المتفرّد به، وموافقته للثقات من الوجـه المشـهور

الراوي بوجه لم يأت به غيره، وأصحابه يروونه من وجه آخر، وليس هناك مخالفة لما 

جد هذا الـراوي نفسـه قـد روى الوجـه الـذي رواه أصـحابه؛ فيكـون رواه تفرّد به، ثمّ ن

على وجهين، أحدهما تفرّد به، والآخر وافق فيه الثقات، فإنّ هذه الحالة عـدّها بعـض 

النقّاد قرينة على قبول تفرّده كالإمام مسلم كما سيأتي أثناء الدراسة، وبعضهم لم يعتـدّ 

بل منهم من عـدّ مجـرّد تفـرد الـراوي مخالفـة، بغـض بها كقرينة على قبول تفرّد الثقة، 
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 .النظّر عن موافقته للثقات من الوجه المشهور

لذا جاء هذا البحث لإبراز مدى اعتماد الإمام مسـلم علـى هـذه القرينـة في قبـول 

 تفرّد الثقة، ومن ثمّ مقارنتها باعتماد الأئمة النقّاد وبيان موقفهم منها.

 مشكلة الدراسة:* 

مشكلة هذه الدراسة بالنّظر إلى إحدى القرائن المتعلقة بقبول تفرّد الثقـة، تتمثّل 

 حيث ستقوم هذه الدراسة بمحاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 هل تفرّد الثقة بوجه من أوجه الرواية يعدّ دائم� مقبولاً عند الإمام مسلم؟ -١

ما ليس عنـدهم يـدلّ علـى هل موافقة الثقة للجماعة فيما يروونه ثمّ تفرّده في -٢

حفظ الـراوي، ويُعتـبر ذلـك قرينـة علـى قبـول التفـرّد عنـد الإمـام مسـلم؟ أم أنّ هنـاك 

 اعتبارات أخرى يجب أن تلحق الموافقة؟

هل وافق النقّاد الإمام مسلم على هذه القرينـة؟ أم أنّ هنـاك مـن لـم يعتـدّ بهـا  -٣

 وردّ تفرّد الثقة بهذه الصورة؟ 

 :أهمية الدراسة* 

تكمن أهميّة هذه الدراسة في بيـان مـدى اتفـاق الأئمـة واخـتلافهم في قبـول تفـرّد 

الثقة؛ وذلك من خلال دراسة قرينـة واحـدة مـن القـرائن التـي قـد تصـلح لقبـول تفـرّد 

الثقة، ثمّ النّظر إلى أحكام النقّاد ومعرفة مـدى اعتمـادهم عليهـا، حيـث سـيتمّ التركيـز 

ة من خلال روايات أخرجها في صحيحه وقد وقع فيهـا على أحكام الإمام مسلم خاصّ 

التفرّد من أحد رواتها وكانت هذه التفرّدات تشـمل علـى هـذه القرينـة التـي هـي محـلّ 

الدراسة؛ لبيان موقف الإمام مسلم منها، ومقارنته بموقف غيـره مـن العلمـاء؛ لمعرفـة 

راسـة بالتأكيـد علـى مدى توافقهم على قبول هـذه القرينـة، كمـا تكمـن أهميّـة هـذه الد
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ضرورة مراعاة اختلاف النقاد في أحكامهم على الروايات، وعدم محاكمة ناقدٍ بأحكام 

 غيره.

 أهداف الدراسة:* 

 تهدف هذه الدراسة إلى:

بيان موقف الإمام مسلم من هذه القرينة بشكل خاصّ، ومدى اعتماده عليها  -١

 في قبول التفرّد بشكل خاص.

من هذه القرينة بشكل عامّ، ومدى موافقتهم للإمام مسـلم  بيان موقف النقّاد -٢

 أو مخالفتهم في اعتمادها.

 اختلاف الأئمة في الحكم على التفرّد قبولاً وردّاً. بيان -٣

 الدراسات السابقة: * 

لم أقـف بحسـب اطلاعـي علـى دراسـات خاصـة بـالتفرّد عنـد الإمـام مسـلم، أو 

ور الدراسـات حـول مفهـوم التفـرّد، وضـوابطه، دراسة خاصّة بهـذه القرينـة، وإنّمـا تـد

وقرائنه، وقبوله، وردّه بشكل عام، أو حول تفرّدات الثقات، حيـث تـوافرت دراسـات 

 عديدة في ذلك أذكر أهمّها:

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين، الدكتور عبـد  -١

 القادر الحمدي.

ــة الحــديث -٢ ــد  التفــرّد في رواي ــه وردّه، الــدكتور عب ومــنهج المحــدثين في قبول

 الجواد حمام.

، للـدكتور أحمـد »دراسـة نقديـة«تفرّد الـرواة بالحـديث وموقـف النقّـاد منـه  -٣

 شاكر محمود.
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حقيقة التفرّد وكيفية تعامـل النقّـاد معـه، للـدكتور عبـد الحسـيب، والـدكتور  -٤

 محمد عرفان.

ديث دراسة مع أمثلة تطبيقيـة مـن تطبيقـات ضوابط قبول التفرد في رواية الح -٥

 النقّاد، للدكتور مير أكبر شاه.

 تفرّد الثقة بالحديث، الدكتور إبراهيم اللاحم. -٦

 أفراد الثقات بين القبول والردّ، للدكتور متعب بن خلف. -٧

 تفرّد الثقة وأثره في صحة الحديث، للدكتور عبد الهادي الخمليشي. -٨

عن التفرّد بشكل عام أو تفرّد الثقة بشكل خاصّ، أمّا هذا وهي دراسات تتحدّث 

 البحث فهو يقتصر على قرينة من قرائن قبول التفرّد ودراستها عند الإمام مسلم.

 منهج الدراسة: * 

 المنهج الذي يرتكز عليه هذا البحث هو:

 المنهج الاستقرائي: من خلال استقراء أقوال الأئمة بمسألة التفـرّد، خاصّـة عنـد

 الإمام مسلم، والنظر في أحكامه المتعلّقة بالتفرّد.

  المــنهج التحليلــي: مــن خــلال تحليــل صــنيع الإمــام مســلم في إيــراده للروايــات 

التي لها علاقة بالدراسة؛ وصولاً إلـى منهجـه في اسـتعمال هـذه القرينـة في قبـول تفـرّد 

 الراوي.

لى الروايـات التـي هـي المنهج المقارن: من خلال مقارنة أحكام الإمام مسلم ع

غيره من النقّاد؛ وصـولاً لمـدى تـوافقهم أو عدمـه في اعتمـادهم  حكاممحلّ الدراسة بأ

 على هذه القرينة في قبول تفرّد الراوي.
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 خطة البحث: * 

 وخاتمة، فكان التقسيم كالآتي: ،وثلاثة مباحث ،قُسّم هذا البحث إلى مقدمة

 تها، وأهدافها.مشكلة الدراسة، وأهميّ  :وفيها ،المقدمة 

 :المبحث الأول: مفهوم التفرّد، وعلاقته بالمخالفة والزيادة، وفيه مطلبان 

 .المطلب الأوّل: مفهوم التفرّد، أقسامه، وصوره 

 .المطلب الثاني: علاقة التفرّد بالزيادة والمخالفة 

  المبحث الثاني: موقف الأئمة النّقّاد بشكل عامّ من التفـرّد، وموقـف الإمـام مسـلم

 بشكل خاصّ، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: موقف الأئمة النقّاد بشكل عام من التفرّد 

 المطلب الثاني: موقف الإمام مسلم بشكل خاص من التفرّد 

 المبحث الثالث: قرينة عدم المخالفة وموافقة الثقات من وجه آخر عند الإمام مسلم 

 :شرح المقصود بهذه القرينة المطلب الأول  

 اني: الروايــات التــي تفــرّد بهــا أحــد الثقــات وقبلهــا الإمــام مســلم في المطلــب الثــ

 صحيحه بقرينة عدم المخالفة والموافقة من الوجه المشهور.

 أهم النتائج. :وفيها ،الخاتمة 

 .قائمة المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث الأول

 مفهوم التفرّد، وموقف النقاد منه

 

قبـول بالقرينـة التـي هـي محـلّ الدراسـة عنـد قبل الشّروع بدراسة تفـرّد الثقـة الم

الإمام مسلم، لا بدّ أن نقـدّم مفـاهيم أساسـية للتفـرّد، وعلاقتـه بغيـره مـن أنـواع علـوم 

الحديث سيّما ما يتعلّق بالمخالفة والزيادة؛ لما لهما من علاقة وثيقة بالقرينة التي هي 

قسـامه وصـوره، ثـمّ علاقتـه محلّ الدراسة؛ فكان هذا المبحث لبيان مفهوم التفـرّد، وأ

 بالزيادة والمخالفة.

 المطلب الأوّل: مفهوم التفرّد، أقسامه، وصوره.* 

 مفهوم التفرّد لغة:

(فرد) الفاء والراء والدال أصـل صـحيح يـدلّ علـى وحـدة. مـن «قال ابن فارس: 

 .)١(»ذلك الفرد وهو الوتر

 .)٢(»والفرد: الوتر، والجمع أفراد وفرادى«وقال ابن منظور: 

 مفهوم التفرّد اصطلاح�:

إنّ مصطلح التفرّد مـن المصـطلحات الواسـعة التـي يسـتعملها نقـاد الحـديث في 

معانٍ عدّة، ومع سعة هذا المصطلح إلاّ أنّه دقيق ويحتاج الباحث أن يكون على درايـة 

 وفهم لعبارات التفرّد التي يستخدمها المحدثون عند حكمهم على الرّواية.

                                           
 ).٤/٥٠٠(ارس، معجم مقاييس اللغة، ابن ف   )١(

 ).٣/٣٣١(لسان العرب، ابن منظور،    )٢(
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دّة صور وعـدّة حـالات، وتعريفـه لا ينحصـر بمـا ينفـرد فيـه الـراوي فالتفرّد له ع

فحسب، نعم إنّ انفراد الرّاوي برواية ما هو مـا يُعبّـر عنـه بـالتفرّد، لكـن هنـاك حـالات 

عديــدة تــدخل بمفهــوم التفــرّد، فقــد يصــحب هــذا التفــرّد مجموعــة أمــور؛ كالشّــذوذ، 

ــة، وغيرهــا، وقــد نجــد في كتــب المصــطلح دخــول لفــظ  والنكــارة، والزيــادة، والغراب

 التفرّد) مع المصطلحات السابقة.(

ومن خلال تتبعي للفظ التفـرّد في كتـب مصـطلح الحـديث، فلـم أقـف علـى مـن 

عرّف التفرّد بشكل عامّ، وإنّما كان تعريف التفـرّد فيهـا بنـاءً علـى أقسـامه الـذي سـيأتي 

فه أبو حفص الميانشي حيث ، إلاّ ما عرّ »معرفة الأفراد«بيانها وكان ذلك تحت مبحث 

، )١(»ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه دون سـائر الـرواة عـن ذلـك الشـيخ«قال: 

 وتعريفه هذا يقتصر على تفرّد الثقات.

أن يروي شخص من الرواة «ومن المعاصرين ما عرّفه د.حمزة المليباري بقوله: 

 � يشمل كل تفرّد.وتعريفه جاء عامّ  ،)٢(»حديث� دون أن يشاركه الآخرون

وشامل لجميع صور التفرّد للدكتور عبـد الجـواد  إلا أنّ هناك تعريف جامع مانع

 »التفرد في رواية الحديث ومـنهج المحـدثين في قبولـه وردّه« :حمام في كتابه المشهور

: ما يأتي من طريق واحـد، دون أن يشـركه غيـره فيـه مـن الـرواة، التفرّد«يقول في ذلك: 

أصـل الحـديث أو بجـزء منـه، مـع المخالفـة أو دونهـا، بزيـادة فيـه أو بـدون سواء كان ب

، وهــو التعريــف )٣(»زيــادة، في المــتن أو السّــند، ثقــة ضــابط� كــان الــراوي أو غيــر ذلــك

                                           
 ).٢٩ص(ما لا يسع المحدث جهله، أبو حفص الميانشي،    )١(

 ).٦٢ص(الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين، د. حمزة المليباري،    )٢(

 ).٩٠ص(التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله وردّه، د. عبد الجواد حمام،   )٣(
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 .المختار لشموله ووضوحه

 :أقسام التفرّد

 :)١(يُقسم التفرّد إلى قسمين

أحـد، أي أنّـه تفـرّد بـه عـن : الفرد المطلق: هو ما ينفـرد بـه واحـد عـن كـل الأوّل

 جميع الرواة.

: الفرد النّسبي: ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، أي تفرّد به بالنسـبة لجهـة معيّنـة الثاني

لم « :، أو بلدة معيّنة، كقوله»لم يروه عن فلان إلاّ فلان«كشيخ معيّن كقول المحدّث: 

 .»يروه من أهل البصرة إلاّ فلان

 صور التفرّد: 

 تفرّد بعدّة صور، وهي كالآتي: قد يجيء ال

 أن يجيء في طريق واحد، أو في أصل الحديث ذاته. -١

 أن يكون من الثقة أو الضعيف فلا يقتصر على أحدهما. -٢

 أن يقع في السند أو في المتن أو في كليهما -٣

وصورة واحدة من هذه الصور تعتبر من قبيل التفرّد عند نقّاد الحديث، ولا يلزم 

 كلّها في حديث واحد. اجتماعها

* * * 

                                           
 ).٨٤ص(مقدمة ابن الصلاح،    )١(
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 .لاقة التفرّد بالزيادة والمخالفةالمطلب الثاني: ع* 

إنّ أيّ صورة من صور التفرّد المذكورة آنفـ� قـد يصـحبها أمـوراً أخـرى تـؤثر في 

الرواية المنفردة قبولاً أو ردّاً، وكما أشرت سابق� أنّ التفرّد يتـداخل مـع غيـر نـوعٍ مـن 

كالشّاذ والمنكر والمخالفة وغيرهـا، بالتـالي فـإنّ التفـرّد أحيانـ� أنواع علوم الحديث، 

يصاحبه أنواع� أخرى من أنواع علـوم الحـديث، وفي هـذا المطلـب سـأتطرّق لأمـرين 

 :مصاحبين للتفرّد هما

أي أن تـأتي إحـدى الروايـات منافيـة للروايـات  ،المخالفة من الوجه المنفـرد -١

 هما، وقد تقع المخالفة في السّند أو المتن.الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بين

الزيادة من الوجه المنفرد، بأن يزيد أحد الـرواة في روايتـه للحـديث مـا لـيس  -٢

 عند غيره من أصحابه الذين رووا الحديث، وقد تقع هذه الزيادة في السّند أو المتن.

ب؛ لعلاقتهما العلاقة بين التفرّد وبين هذين النوعين فحس وإنّما اقتصرت في بيان

الوثيقــة بالقرينــة التــي هــي محــلّ الدراســة (عــدم المخالفــة والموافقــة مــن وجــه آخــر 

 مشهور).

والعلاقة التي هي بين التفرّد وبين المخالفة والزيـادة تكمـن في أنّ المتفـرّد بأحـد 

أوجه الرواية قد يكون خالف غيـره حـين روُوه مـن وجـه آخـر، أو أن يكـون قـد زاد في 

نفردة مـا لـيس عنـد أصـحابه، فهنـا تظهـر لنـا العلاقـة بـين التفـرد والمخالفـة روايته الم

والزيادة، وهذه الأمور الثلاثة تتداخل مـع بعضـها الـبعض أحيانـ�، فـالتفرد قـد يلحقـه 

المخالفة أو الزيادة كما سبقت ذكر هـذا، والزيـادة تتـداخل مـع المخالفـة مـن أنّ هـذه 

 رى.الزيادة فيها مخالفة للروايات الأخ

ورغم أنّ هناك علاقة بين التفرّد والزيـادة والمخالفـة، إلاّ أنّـه لا يلـزم مـن وجـود 
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التفــرّد وجودهمــا دائمــ�، فقــد يــأتي التفــرّد بأحــد الصــور السّــابقة ولا يلحقــه زيــادة أو 

 مخالفة، كما أنّه من الممكن أن تجتمع الزيادة مع المخالفة في الرواية المنفردة.

إلى أمر مهمّ، وهو أنّ النقّاد قد يختلفون في الحكم على الرواية  كما يجدر التنبيه 

المنفردة؛ فمنهم مـن يعـدّ مجـرّد تفـرّده مخالفـة، ومـنهم مـن لا يعـدّ ذلـك مخالفـة إلاّ 

 بقرائن يعتمدها؛ لذلك نجدهم أحيان� يختلفون في قبول تفرّد راوٍ أو ردّه.

* * * 
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 المبحث الثاني

 ل عامّ من التفرّد وموقف الإمام مسلم بشكل خاصموقف الأئمة النقّاد بشك

 

بعد بيان مفهوم التفرّد، وأقسامه، وصوره، وعلاقته بالمخالفة والزيادة، كان هـذا 

المبحث لبيان موقف النقّاد من التفرّد، وكيفيّة تعاملهم مع الروايات المنفردة، ومن ثمّ 

ئمّة أم أنّ العلماء قد يختلفون مقارنة موقفهم بموقف الإمام مسلم، إن كان موافق� للأ

 في التعامل مع تفرّدات الرواة.

  .المطلب الأول: موقف الأئمة النقاد بشكل عامّ من التفرّد* 

ذكرت فيما سبق أنّ التفرّد من المصـطلحات الواسـعة التـي يسـتخدمها النقّـاد في 

اعتبارات معيّنة عدّة صور، كما بيّنت أنّهم قد يختلفون في الحكم على تفردٍ ما بحسب 

عند الناقد، بالتالي فإنّهم يختلفون في قبولهم رواية منفردة أو ردّها، فلا يمكـن إطـلاق 

مطردة في ذلـك، وإنّمـا يـدور قبـول التفـرد أو  قبولهم للتفرّد أو ردّه، وليس هناك قاعدة

م أنّ رده حول القرائن المحتفة بالرّاوي والمرويّ، لكنّ النقاد علـى الاتفـاق فيمـا بيـنه

التفرد المصـحوب بالمخالفـة لا يُقبـل أبـداً وإن وقـع مـن الثقـة؛ فـالعبرة بالمخالفـة لا 

 التفرّد وحده.

وقد حاول ابن الصلاح تلخيص حكم الرواية المنفردة عند العلمـاء حيـث قـال: 

إذا انفرد الراوي بشيء نُظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالف� لما رواه من هو أولى منـه «

فظ لذلك، وأضبط كان ما انفرد به شاذّاً مردوداً، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه بالح

غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيـره، فينظـر في هـذا الـراوي المنفـرد: فـإن كـان 

عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يقـدح الانفـراد فيـه، كمـا فيمـا 
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ن لـم يكـن ممـن يوثـق بحفظـه وإتقانـه لـذلك الـذي انفـرد بـه كـان سبق من الأمثلة، وإ

 .)١(»انفراده به خارما له، مزحزحا له عن حيز الصحيح

فقد بيّن ابن الصلاح أنّ التفرّد مع المخالفة لا يقبل على إطلاقه بغض النظّر عـن 

اس درجة الراوي، ثمّ فصّل في الرواية المنفردة مع عدم وجود المخالفة، فجعل المقيـ

في قبوله أو ردّه هو درجة الراوي، وفي هذا نظر فإنّ درجة الراوي لا تكفـي في قبـول مـا 

تفرّد به وإنّما تعدّ قرينة من القرائن التي تعين على قبول هذا التفرّد أو ردّه، فثقة الراوي 

قرينة على قبول تفرّده ولكن ليست قاعدة لقبول كل ما تفرّد به الثقات، وكذلك الحال 

الراوي الضعيف، فضعف الراوي قرينة على ردّ روايتـه ولكنهّـا ليسـت بقاعـدة لـردّ في 

وأمـا أكثـر الحفـاظ المتقـدمين « :كل ما تفرّد به الضعفاء، وعلى هذا يقـول ابـن رجـب

فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، 

هم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالتـه وحديثـه ويجعلون ذلك علة فيه، الل

كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضـ�، ولهـم في كـل 

 .)٢(»حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه

فقد يستنكر النقّـاد تفـرّد الثقـة وقـد يقبلونـه، كـلّ ذلـك يرجـع لحـال الروايـة ومـا 

 ئن تشير إلى قبولها أو ردّها.يصحبها من قرا

وهذه القرائن والضوابط في قبول التفرد من الثقة أو عـدم قبولهـا كثيـرة لا يمكـن 

حصرها؛ منها ما هو متعلّق بحال الراوي كدرجة الرواة بشكل عامّ، أو حالهم في شـيخ 

                                           
 ).٧٩ص(المقدمة، ابن الصلاح،    )١(

 ).٢/٥٨٢(شرح علل الترمذي، ابن رجب،    )٢(
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الـراوي  معيّن، ومنها ما هو متعلّق بحال الرواية كالمخالفة، أو الموافقة، أو تقدّم طبقة

المتفرّد، أو غير ذلك من القرائن التي تعين على قبول الرواية المنفردة أو ردّها، وهـذه 

القرائن تختلف من ناقدٍ لآخر، فقد نجد أحد النقّاد يعتمد قرينة في قبول تفرّد ما أو ردّه 

: بينما نجد ناقد آخر لا يعتمدها، ومـن القـرائن التـي اختلـف النقّـاد في اعتمادهـا قرينـة

(موافقة الراوي للثقات من وجه آخر غير الوجه الذي رواه متفرّداً به ومع عدم وجـود 

فهذه من القرائن التي تشير إلـى حفـظ الـراوي للوجـه المشـهور  المخالفة فيما تفرّد)؛

حين وافقهم بروايته، ثمّ تفرّد بوجه آخر ولم يخالف فيـه الوجـه المشـهور؛ فاعتُمـدت 

علماء وبالأخصّ الإمام مسلم حيث كان ذلك ظاهراً عنـده في هذه القرينة عند بعض ال

بعض ما رواه في صحيحه، ولم يعتمدها نقّاد آخرون، فنجد الرواية قد تكلّم فيها بعض 

العلماء وأخرجها مسلم في صحيحه ودلّ صنيعه على تصـحيحه لهـا، وهـذا هـو محـلّ 

م مـن هـذه القرينـة بحثي ودراستي وسأزيد شرح� لذلك، وأوضّح موقف الإمام مسـل

 وموقف غيره من النقّاد في المطلب الخاصّ بذلك.

وقد نخلص من هذا المطلب أنّ موقف الأئمة النقّاد من التفرّد يدور مع القرائن، 

فما ترجّح خطؤه كان مردوداً، وما ترجّح صوابه كان مقبولاً، بغـض النّظـر عـن درجـة 

 الراوي إن كان ثقة أو ضعيف�.

* * * 
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 .ب الثّاني: موقف الإمام مسلم من التفرّدالمطل* 

إنّ موقف الإمام مسلم من تفرّد الرواة بروايةٍ ما لا يختلف عن موقـف غيـره مـن 

النقّاد، فإنّ قبوله للتفرّد أو ردّه قائم على أساس القرائن كما عليه غيره من النقّـاد، وقـد 

أَن يـروي نفـرٌ مـن « ث قـال:حيـ ،عن صورة التفرّد وكيفيّـة قبولـه صرّح في كتابه التمييز

هْرِيّ أَو غَيـره مـن الأئمـة بإِسِْـناَد وَاحِـد وَمـتْن وَاحِـد،  حفّاظ النَّاس حَديث� عَن مثل الزُّ

مجتمعـون علــى رِوَايَتــه فـِـي الإســناد والمــتن لاَ يَخْتَلفُِــونَ فيِــهِ فـِـي معنــى، فيرويــه آخــر 

ـذين وصـفناهم بِ  ن حدّث عَنهُ النَّفر الَّ عَيْنـِه فيخـالفهم فـِي الإسـناد أَو يقلـب سواهُم عَمَّ

ـحِيح مـن  الْمَتْن فَيَجْعَلهُ بخِِلاَف مَا حكى من وَصفناَ من الْحفاظ، فَيعلم حِينَئـِذٍ أَن الصَّ

وَايَتَيْنِ مَا حدّث الْجَمَاعَة من الْحفّاظ دون الْوَاحِد الْمُنْفَرد وإن كَانَ حَافظًِا  .)١(»الرِّ

ردّ تفرد الراوي وإن كـان مـن الثقـات الحفّـاظ إن كـان هـذا ممّا يعني أنّ مسلم� ي

التفرّد يخالف فيه غيره من الثقات، فهو بذلك يوافق الأئمة النقاد في ردّ تفرد الثقة عنـد 

 المخالفة، ومن باب أوْلى ردّه لتفرّد الضعيف ومن يُحتمل منه الخطأ.

رّدة أن نقف على ويمكن من خلال النظر إلى أحكامه على بعض الروايات المتف

منهجه في ردّ التفرّد، وإليـك تفصـيل ذلـك بـذكر أمثلـة مـن كتـاب التمييـز حَكَـم عليهـا 

 الإمام مسلم بالخطأ بسبب تفرّد راويها:

 :تفرّد الضعيف ومن لا يُحتمل منه تفرّده لأوهامه 

وَرَدَ عن الإمام مسلم تعليله لروايات انفرد بها الضعفاء ومن كـان لا يحُتمـل منـه 

 لتّفرد لكثرة أوهامه، ومن ذلك:ا

                                           
 ).١٧٢ص(التمييز، مسلم،    )١(
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حَـدثناَ أَبُـو بكـر ثَنـَا أَبُـو خَالـِد عَـن (ما رواه الإمام مسلم في كتابه التمييز حيث قال: 

 ).أَنه كَانَ يَقُول: بسِم االله وَباِاللهِ والتحيات الله أَيمن عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن النَّبيِ 

وَ (ثمّ علّق عليها بقوله:  د غير ثَابت الإسناد والمـتن هَذِه الرِّ د وَالتَّشَهُّ ايَة من التَّشَهُّ

حْمَن بن حميد فتابع فيِهِ فيِ بعضه فيِمَـا حَـدثنَا  جَمِيعًا، وَالثَّابتِ مَا رَوَاهُ اللَّيْث وَعبد الرَّ

حْمَن بن حميد حَدثنِ  ي أَبُو الزبير قُتَيْبَة ثَناَ اللَّيْث وثنا أَبُو بكر ثَناَ يحيى بن آدم ثَناَ عبد الرَّ

ـورَة  عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ رَسُول االله  د كَمَا يعلمناَ السُّ يعلمناَ التَّشَهُّ

 من الْقُرْآن.

ؤَاسِي عَن أبـي الزبيـر عَـن طَـاوُوس،  حْمَن بن حميد الرُّ فقد اتّفق اللَّيْث وَعبد الرَّ

ن ابْن عَبَّاس، وكل وَاحِد من هذَيْن عِندْ أهـل وروى اللَّيْث فَقَالَ: عَن سعيد بن جُبَير عَ 

د الحَدِيث  وَايَة من أَيمن، وَلم يذكر اللَّيْث فيِ رِوَايَتـه حِـين وصـف التَّشَـهُّ أثبت فيِ الرِّ

يْـث وَعبـد  ا بَان الْوَهم فيِ حفظ أَيمن لإسـناد الحَـدِيث بخِِـلاَف اللَّ بسِم االله وَباِالله؛ِ فَلَمَّ

حْمَن إيّا ، وَقـد رُوِيَ ه دخل الْوَهم أَيْضا فيِ زِيَادَتـه فـِي الْمَـتْن فَـلاَ يثبـت مَـا زَاد فيِـهالرَّ

د عَن رَسُول االله  ة صِـحَاح، فَلـم يـذكر فـِي شَـيْء منِْـهُ بمَِـا روى  التَّشَهُّ من أوجه عـدَّ

ة أَيمن فيِ رِوَايَته قَوْله: (بسِم االله وَباِاللهِ)، وَلاَ مَا زَاد فيِ آخِره من  قَوْله: (أسـأَل االله الْجنَّـ

يَادَة فيِ الأخبار لاَ يلْزم الا عَن الْحفاظ الَّذين لم يعثر عَلَيْهِم وَأَعُوذ باِالله من النَّار)،  وَالزِّ

 .)١(»الْوَهم فيِ حفظهم

يُفهم من كلام الإمام مسلم أنّ أيمن وهو ابن نابل، قد تفرّد بزيادة قوله (بسـم االله 

رغـم تـوافر  ه (أسـأل االله الجنّـة)، فلـم تـروَ هـذه الزيـادة عـن النبـي وباالله) وفي آخـر

                                           
 ).١٨٩-١٨٨ص(التمييز، مسلم،    )١(
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 الأوجه الصحيحة التي تروي حديث التشهّد.

، وقـد صـرّح مسـلم بنهايـة )١(»صـدوق يهـم«وأيمن بن نابل قـال عنـه ابـن حجـر: 

كلامه بعدم قبول ما تفرّد فيه من الزيادة لأنّها وردت عن غير الحفّاظ والزيادة لا تقبـل 

 من الحفاظ، كما قارن روايته برواية أصحابه الذين هـم أوثـق منـه وأحفـظ؛ وذلـك إلاّ 

وَايَة من أَيمن«حين قال:   .»وكل وَاحِد من هذَيْن عِندْ أهل الحَدِيث أثبت فيِ الرِّ

 والأمثلة على ردّ تفرّد الضعيف والصدوق كثيرة، وليس هنا محلّ بيانها.

 لثقات في تفرّده:تفرّد الراوي مع مخالفته غيره من ا 

إنّ تفرّد الرّاوي بالرواية يُحتمل منه الخطأ والوهم في روايته، سيّما إن اتفق جمع 

من أصحابه على روايته من وجه آخر، لكن هذا التفرّد يبقى محلّ نظر ولا يُحكم عليه 

لتفرّد بالرّد أو القبول إلاّ بالقرائن التي تشير إلى ردّه أو قبوله، ومن ذلك أن يكون هذا ا

يصحبه مخالفة لأوجه أخرى، فالمخالفة قرينة قويّـة علـى ردّ تفـرّد الـرّاوي أيّـ� كانـت 

فالعبرة ليست قاصرة علـى التفـرّد هنـا، بـل مـع المخالفـة، فلمّـا  مرتبته ثقة أو ضعيف؛

كانـت سـبب� مؤكـدّاً في ردّه، وهـذا مــنهج سـلكه النقّـاد ومـنهم الإمـام مســلم،  حصـلت

 ومثال ذلك:

ثَناَ عبد االله بـن مسـلمة أَنـا سَـلمَة بـن وردان (الإمام مسلم في كتابه التمييز:  قال -

رأى رجـلاً مـن أَصْـحَابه فَقَـالَ: يَـا فـلاَن هَـل تزوجـت قَـالَ: لاَ،  عَن أنس أَن النَّبيِ 

ذِي ذَكرْنَاهُ عَن سَلمَة عَن أنس(ثمّ قال:  )،وَسَاقه خَبَـر إنّـه خـبر يُخَـالف الْ ،هَذَا الْخَبَر الَّ

ائعِ من قَوْله:  الثَّابتِ الْمَشْهُور فَنقل عوامّ أهل الْعَدَالَة ذَلكِ عَن رَسُول االله  وَهُوَ الشَّ

                                           
 ).١/١١٧(تقريب التهذيب، ابن حجر،    )١(
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ــرْآن) ــث الْقُ ــدل ثل ــد تع ــوَ االله أح ــل هُ ــع )١((ق ــا رب ــه: (أنّه ــي رِوَايَت ــن وردان فِ ــالَ ابْ ، فَقَ

 .)٣())٢(الْقُرْآن)

 وفي هذا الحديث يجتمع أمران:

 .)٤(فالذي تفرّد بروايته هو سلمة بن وردان وهو من الضعفاء تفرّد ضعيف، -

 مخالفته غيره في قوله: (تعدل ربع القرآن)، وغيره يرويه: (تعدل ثلث القرآن). -

 وقد حكم الإمام مسلم على ضعف الرواية المنفرّدة من طريق ابن وردان.

 : آخر مثال

ــد بــن الْمثنــى ثَنَــ(يقــول الإمــام مســلم:  ا معــدي بــن سُــلَيْمَان أَبُــو عُثْمَــان ثَنَــا مُحَمَّ

د بن عجلاَن يذكر عَن أَبيِه عَن أبي هُرَيْـرَة قَـالَ: مـن  صَاحب الطَّعَام قَالَ: سَمِعت مُحَمَّ

أَهلهَا كَانَ لَهُ قِيرَاط فَإذِا شيعها كَانَ لَهُ قِيـرَاط فَـإذِا صـلى  إلىأَتَى جَناَزَة فَانْصَرف عَلَيْهَا 

هُ قِيرَاط فإذا جلس حَتَّى يقْضـى قَضَـاؤُهَا كَـانَ لَـهُ قِيـرَاط، وَقَـالَ رَسُـول االله عَلَيْهَا كَانَ لَ 

                                           
ــائل ا   )١( ــاء في فض ــا ج ــواب م ــامع، أب ــذي، الج ــر: الترم ــت، انظ ــاء في إذا زلزل ــا ج ــاب م ــرآن، ب لق

، والبيهقي )٦٢٤٧ح(، والبزار، المسند، )١٢٦٨٣ح(، وأحمد بن حنبل، المسند، )٢٨٩٥ح(

، فَقَالَ: فيِ قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ أَيْضًا رُبُـعُ الْقُـرْآنِ، (في شعب الإيمان وقال:  وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الْقَعْنبَيِِّ

يَةِ الثِّقَاتِ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبيِ فُدَيْكٍ، عَـنْ سَـلَمَةَ بْـنِ وَرْدَانَ، قَـالَ: فـِي قُـلْ هُـوَ االلهُ وَهُوَ بخِِلاَفِ رِوَا

يْنِ فـِي الْحَـدِيثِ، وَااللهُ أَ  ، )عْلَـمأَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ، وَيَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَسَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ غَيْرُ قَـوِيَّ

 ).٢٢٨٥ح(ن، تعظيم القرآن، تخصيص سورة الملك بالذكر، انظر: شعب الإيما

 ).٦٢٤٧ح(، والبزار، المسند، )١٣٥١٣ح(انظر: أحمد بن حنبل، المسند،    )٢(

 ).١٩٤ص(التمييز، مسلم    )٣(

 )١/٢٤٨(انظر: تقريب التهذيب، ابن حجر،    )٤(
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١(): والقيراط مثل جبل أحد أَو أعظم من جبل أحد(. 

وَايَة المتقنون من أهل الْحِفْظ على خلاَفهَا، وَأَنَّهُـمْ لـم يـذكرُوا (ثمّ قال:  فَهَذِهِ الرِّ

اط لمن صلى عَلَيْهَا ثمَّ يرجع وَلمن انْتظر دَفنهَـا قيراطـان، فيِ الحَدِيث إلا قيراطين قِيرَ 

ــرَة عَــن النَّبِــي  ــرَة عَــن أبــي هُرَيْ   ، ويــروي عَــن غيــر كَــذَلكِ روى أَصْــحَاب أبــي هُرَيْ

فَأَمّا حَدِيث معدي بن بوُِجُوه ذَوَات عدد سنذكرها إن شَاءَ االله،  أبي هُرَيْرَة عَن النَّبيِ 

ــهِ مــن وَجــه مــن الْوُجُــوه سُــلَيْمَان فِــي  رِوَايَتــه مــن ذكــر أَرْبَعَــة قــراريط فَلــم يواطــأ عَلَيْ

 .)٢()الْمَعْرُوفَة

، )٣(فقد تفرّد هنا معدي بـن سـليمان بـذكره أربعـة قـراريط، ومعـدي هـذا ضـعيف

وتفرّده في هذا الحديث ثمّ مخالفته لمن هو أوثق منه في ذكر أربعة قراريط وغيره يرويه 

 لا يُقبل. )٤(فقط بذكر قيراطين

  :تفرّد الثقة الذي خالف غيره من الثقات في تفرّده مع موافقته لهم من وجه آخر 

فعلى الرغم من أنّ المتفرّد ثقة، وقـد وافـق غيـره في روايـة الحـديث علـى الوجـه 

                                           
 ).٨٣٨٧ح(أخرجه البزار، المسند،    )١(

 ).٢٠٦ص(التمييز، مسلم    )٢(

 ).١/٥٤٠(انظر: تقريب التهذيب، ابن حجر،    )٣(

 أخرجه البخاري من طريق الحسن ومحمد عن أبي هريرة بذكر قيراطين فقط، ومتنه كالآتي:    )٤(

بَعَ جَناَزَةَ مُسْلمٍِ، إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، وَكَانَ مَعَـهُ حَ (قَالَ:  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ    تَّـى مَنِ اتَّ

وَمَنْ صَـلَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ منِْ دَفْنهَِا، فَإنَِّهُ يَرْجِعُ منَِ الأجَْرِ بقِِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قيِرَاطٍ مثِْلُ أُحُدٍ، 

بـاب  ، انظر: الجامع الصحيح، كتاب الإيمان،)عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإنَِّهُ يَرْجِعُ بقِِيرَاطٍ 

 ).٤٧ح(اتباع الجنائز من الإيمان، 
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المشهور، لكنّه تفرّد عنهم من وجه آخر مخالف للوجه المشـهور، فتفـرّد الثقـة هنـا لا 

 مسلم كما لا يقبله غيره من النّقاد بسبب المخالفة الواردة، ومثال ذلك:يقبله الإمام 

في خبر شعبة حين خالف الجماعة بقوله: (وأخفى صوته)عند قراءة ولا 

ثَناَ ( الضالّين، وروايته أخرجها الطيالسي في مسنده حيث قال: ثَناَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّ حَدَّ

لَمَةُ بنُْ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنبْسَِ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنيِ سَ 

ثُ عَنْ وَائِلٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ منِْ وَائلٍِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبيِِّ  ا  عَلْقَمَةَ بْن وَائلٍِ، يُحَدِّ فَلَمَّ

  : قَرَأ                            :قَالَ:  .]٧[الفاتحة

خَفَضَ بهَِا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنىَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ  )آميِنَ (

 .)١()يَسَارِهِ 

لمة بن كُهَيْل، هما عن س، كلا)٣(، ويحيى بن سلمة)٢(ولكن رواه سفيان الثوري

عن أبيه وائل بن حجر  )٤(يمدّ بها صوته)، ورواه أيض� عبد الجبار بن وائل(وفيها 

موافق� لرواية سفيان ويحيى، ومتن روايتهم كالآتي: عَنْ وَائلِِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ 

                                           
، والسنن الكبرى، البيهقي، )٣ح( ، والمعجم الكبير، الطبراني،)١١١٧ح(المسند، الطيالسي،    )١(

 .)٢٤٤٧ح(باب جهر الإمام بالتأمين، 

، والمسـند، )٧٩٦٠ح(ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع، باب ما ذكـروا في آمـين، المصنف،    )٢(

، كتـاب الصـلاة، بـاب التـأمين في الصـلاة، والسنن، الدّارقطني، )١٨٨٤٢ح( ل،أحمد بن حنب

 .)١٢٦٧ح(

 ).١٠٩٠ح(، )٢/٦١٠(الكنى والأسماء، الدولابي    )٣(

، والطبراني، المعجم )٨٧٩ح(السنن، النسائي، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين حيال الأذنين،   )٤(

 .)٣٤ح(الكبير، 
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   : قَرَأَ  النَّبيَِّ                          :٧[الفاتحة[ 

 .)يَمُدُّ بهَِا صَوْتَهُ  )آميِنَ (فَقَالَ: 

وأخفـى صـوته)، وقـد رجّـح (يتضح ممّا سبق أنّ شعبة قد خالف غيـره في قولـه: 

جهـر  قد تَوَاتَرَتْ الرّوايات كلّهَا أَنّ النَّبـِي (الإمام مسلم رواية الجماعة حيث قال: 

 .)١()آمينب

وَقَدْ «رغم أنّ شعبة قد رواه مرّة موافق� للجماعة وروايته أخرجها البيهقي وقال: 

، عَـنْ شُـعْبَةَ نَحْـوَ رِوَايَـةِ الثَّـوْرِيِّ  يَالسِِيُّ أي موافقـ� الثـوري وفيهـا:  »رَوَاهُ أَبُو الْوَليِدِ الطَّ

 .)٢((رافع� بها صوته)

رّد بـه شـعبة رغـم ثقتـه وإمامتـه وجلالتـه في ومع ذلك فإنّ مسلم� لم يقبـل مـا تفـ

ورغـم أنّـه وافـق الجماعـة مـن وجـه إلا أنّ الوجـه المتفـرّد بـه يُخـالف الوجـه  ،الحفظ

 الآخر فلم يقبله منه.

وسواء ثبتت الرواية الموافقة للجماعة أم لم تثبت صحتها عن شعبة، فـلا يمكـن 

ــحبه المخالفــة  ــرداً لأنّ تفــردّه يص ــول مــا رواه منف ــين هــذين قب ــن الجمــع ب ولا يمك

 الوجهين، فكان لا بدّ من قبول ما وافق فيه الثقات وطرح ما تفرّد به.

يتجلّى ممّا سبق موقف الإمام مسلم في ردّ التفرد بعدّة حالات وإن كان راويه من 

 الثقات، وموقفه يتوافق مع موقف غيره من العلماء.

* * * 

                                           
 ).١٨١ص(التمييز، مسلم،   ) ١(

 ).٢٤٤٨ح(السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الصلاة، باب الجهر بآمين،    )٢(
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 المبحث الثالث

 افقة الثقات من وجه آخر عند الإمام مسلمقرينة عدم المخالفة ومو

 

بوجه من أوجه الرّواية مـع عـدم  وقفت في صحيح مسلم على روايات تفرّد بها الرواة

وقوع المخالفـة في هـذه الروايـات المنفـردة، وعنـد تخريجـي لتلـك الروايـات وجـدت أنّ 

ن وجـه آخـر أصـحابه بروايـة الحـديث مـ الراوي الذي تفرّد بأحـد أوجـه الروايـة قـد وافـق

مشهور، وهذه تعدّ قرينة على صحة الوجه المنفرد، فـإنّ موافقتـه للثقـات بروايـة الحـديث 

 من الوجه المشهور فيه دلالة على ضبطه للحديث إلاّ أنهّ عنده زيادة لم ترد عند غيره.

وحين تتبعت صنيع مسلم في إيراد هذه الروايات في صحيحه، وجدته وكأنّه يريد 

رغم أنّ بعض العلماء قد أعلّوا هذه التفـرّدات؛ فكانـت هـذه  ا عنده،تصحيحها وقبوله

الدراسة للنّظر في هذه التفرّدات، وكيفيّة تعامل الإمام مسـلم معهـا، ومـن ثـمّ مقارنتهـا 

بتعامل غيره من النقّـاد؛ وصـولاُ إلـى موقـف مسـلم مـن هـذا النـّوع مـن التفـرّد ومـدى 

 .اعتماده عليها كقرينة في قبول التفرّد

 .المطلب الأول: شرح المقصود بهذه القرينة* 

بيّنت فيما سبق أنّ الروايـة المنفـردة إن صـاحبتها مخالفـة فـإنّ النقّـاد علـى ردّهـا 

مطلق�، بينما الرواية التي لم تصحبها مخالفة فيُنظر إلى القرائن حولهـا، فإمّـا أن تُقبـل 

ردة التي لـم تخـالف غيرهـا، وقـد وإمّا أن تردّ، ومن القرائن التي تصحب الرواية المنف

تكون سبب� في قبولها، هو أن تُروى من وجه آخر موافق� للثقات، بمعنى أن يتفرّد أحد 

الرواة في رواية حديثٍ ما بحيث لم يروه من هذا الوجه سواه، ولم يصحب هذا التفرّد 

الموافق  أيّ مخالفة، ثمّ نجد الراوي نفسه قد روى الحديث من الوجه الآخر المشهور
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لما رواه أصحابه، فإنّ في هذا إشارة إلى حفظ الراوي وضبطه، وأنّه عنده زيادة ليسـت 

عند غيره، وممّا يزيد هذه القرينة قوّة في قبولها هو أن يكـون الـرّاوي المنفـرد صـاحب 

في إمامته في الحفظ والإتقان، فـإنّ في هـذا  حديث مكثر في الرواية عن شيوخه، مشهور

 أنّ ما عنده من زيادة قد تكون صحيحة لكثرة رواياته عند شيوخه.دلالة على 

وقد نبّه علـى هـذه الصـورة الإمـام ابـن رجـب الحنبلـي حـين علّـق علـى حـديث 

وممّا يشهد لصحة ذلك أنّ ابن إدريس روى الحـديث بالإسـناد الأول أيضـ�. «بقوله: 

الإسناد إذا روى الحـديث وهذا مما يستدل به الأئمة كثيراً على صحة رواية من انفرد ب

 .)١(»بالإسناد الذي روى به الجماعة

فقد استدلّ على صحة رواية ابن إدريس رغـم تفـرّده بهـا حـين رواه مـن وجـه آخـر 

 موافق� للجماعة فيه، ونبّه أنّ الأئمة كثيراً ما يستدلّون بذلك على صحة تفرّدات الثقات.

مـن قـرائن قبـول التفـرد مـن  وكذلك اعتبرهـا الـدكتور عبـد الجـواد حمـام قرينـة

 .)٢(الراوي الثقة

وللإمام مسلم نفسه كلام� يوضّح فيه مذهبه في قبول ما يتفرّد فيـه الثقـات حيـث 

والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد بـه المحـدث مـن «قال في مقدمة صحيحه: 

معـن الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعـض مـا رووا، وأ

في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عنـد أصـحابه 

 .)٣(»قبلت زيادته

                                           
 ).٢/٨٣٩( شرح علل الترمذي، ابن رجب،   )١(

 ).٥٨٢ص(عبد الجواد الحمام،  انظر: التفرد في رواية الحديث، د.   )٢(

 ).٧ص(مقدمة الصحيح، مسلم،    )٣(
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يظهر من كلام الإمـام مسـلم أنّ مذهبـه في قبـول تفـرّد الـراوي أن يكـون أوّلاً قـد 

شارك الثقات فيما روُوه ووافقهم عليه، ثمّ زاد ما ليس عندهم، ففي هـذه الحالـة يقبـل 

 مسلم ما تفرّد به الثقة.الإمام 

وإن قال قائل إنّ كلام الإمام مسلم يخـتص بمجمـوع أحاديـث الـراوي لا روايـة 

بعيْنها، أيْ أن تكون مرويّات الرّاوي غالبها موافقة للثقات فيما يروونـه وقليـل مـا يقـع 

منه التفرّد في أحاديث لم يروهـا غيـره، يُجـاب علـى هـذا بأنّـه يحتمـل الأمـرين؛ أي أنّ 

لام الإمام مسلم يحتمل أن يكون بتفرّد الراوي بحديث بعينـه بعـد أن شـارك الثقـات ك

بغالب الأحاديث، أو أن يكون بتفـرّد الـراوي بروايـة مـا مـن وجـهٍ مـا بعـد أن شـاركهم 

بروايتها من الوجه المشهور، سيّما إن كان الراوي المتفرّد مشـهور معـروف بمشـاركة 

منـه التفـرّد والمخالفـة، وهـذا واضـح مـن صـنيع  أصحابه الأحاديث والروايـات وقـلّ 

الإمام مسلم داخل صحيحه، وقد وقفت في صحيح مسلم على خمسة أحاديـث بمثـل 

هذا الحال من التفرّد، وسأعرض هذه الأحاديـث وكيفيّـة إخـراج الإمـام مسـلم لهـا في 

 صحيحه، مع بيان موقف النقّاد منها في المطلب التالي.

ليه هو أنّ هذه القرينة من القـرائن التـي اختلـف العلمـاء بـين ومن الجدير التنبيه إ

قبولها وردّها؛ فقد نجد من وافق الإمـام مسـلم في قبولهـا، وقـد نجـد مـن أعـلّ الروايـة 

المنفردة وقد يُظنّ من ذلك أنّ مسلم� أخرجها لعلّتها لا لصحتها عنده واعتماده علـى 

المهم مراعاة أحكام النقّاد وعدم إلزام ناقد هذه القرينة في قبول الرواية؛ لذلك كان من 

 بأحكام غيره.

* * * 
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المطلب الثاني: الروايات التي تفرّد بها أحد الثقات وقبلها الإمام مسلم في صـحيحه * 

 .بقرينة عدم المخالفة والموافقة من الوجه المشهور

ة في الاعكتـاف مـن عـدّ  عائشـة  حـديث: ساق الإمام مسلم الرواية الأولى* 

 طرق حيث قال:

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالكٍِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،  - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَدَّ

لُـهُ، وَكَـانَ كَانَ النَّبيُِّ (قَالَتْ:  عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ، إذَِا اعْتَكَفَ، يُدْنيِ إلَِيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّ

نْسَانِ لاَ يَدْخُلُ ا  .)لْبَيْتَ إلاَِّ لحَِاجَةِ الإِْ

دُ بْـنُ رُمْـحٍ، قَـالَ: أَخْبَرَنَـا  - ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ لَيْثٌ، ح، وَحَدَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ وَحَدَّ

يْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ  حْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ اللَّ  زَوْجَ النَّبيِِّ  ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بنِتِْ عَبْدِ الرَّ

ةٌ، (قَالَتْ:  إنِْ كُنْتُ لأَدَْخُلُ الْبَيْتَ للِْحَاجَةِ، وَالْمَرِيضُ فيِـهِ، فَمَـا أَسْـأَلُ عَنْـهُ إلاَِّ وَأَنَـا مَـارَّ

لُـهُ، وَكَـانَ لاَ يَـدْ  وَإنِْ كَانَ رَسُولُ االلهِ  خُلُ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فيِ الْمَسْـجِدِ فَأُرَجِّ

 وقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: إذَِا كَانُوا مُعْتَكفِِينَ. )الْبَيْتَ إلاَِّ لحَِاجَةٍ، إذَِا كَانَ مُعْتَكفًِا

ــنُ  - ــرُو بْ ــي عَمْ ــبٍ، أَخْبَرَنِ ــنُ وَهْ ثَناَ ابْ ــدَّ ، حَ ــيُّ ــعِيدٍ الأْيَْلِ ــنُ سَ ــارُونُ بْ ثَنيِ هَ ــدَّ وَحَ

حْمَ  دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ بَيْـرِ، عَـنْ عَائِشَـةَ نِ بْنِ نَوْفَلٍ، الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّ زَوْجِ  عَنْ عُرْوَةَ بْـنِ الزُّ

يُخْرِجُ إلَِيَّ رَأْسَهُ منَِ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مُجَـاوِرٌ،  كَانَ رَسُولُ االلهِ (أَنَّهَا قَالَتْ:  النَّبيِِّ 

 .)١()فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائضٌِ 

نّ الزهــري رواه عــن عــروة بــن الزبيــر مــن يلحــظ مــن خــلال الرّوايــات السّــابقة أ

 وجهين:

                                           
 ).٢٩٧ح(لحائض رأس زوجها، المسند الصحيح، مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل ا   )١(
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 (وهو ما رواه مالك عن الزهري). : عن عمرة عن عائشة الأوّل

(وهو ما رواه اللّيـث   : مقرون� مع عمرة حيث رويَاه كلاهما عن عائشةالثّاني

 عن الزهري).

 لثة من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عـروة عـناثمّ أتى الإمام مسلم برواية ث

 مباشرة دون واسطة وبالإفراد. عائشة 

فوجها الرّواية الثّانية والثّالثة مخالفة للأولى التي كانت بواسطة عمرة، وهذا إمّـا 

عمــرة) زيــادة غيــر (يــوهم الانقطــاع بــين عــروة وعائشــة، وإمّــا أن تكــون الزيــادة بــذكر 

 محفوظة.

قـد رجّـح بعـض وهذه الزيادة كانـت مـن روايـة مالـك ولـم يـأت بهـا غيـره؛ لـذا ف

العلماء الرّواية بالوجه الناّقص، وقد أخرج الحـديث أبـو داود مـن الوجـه النـّاقص ثـمّ 

 .)١()وَلَمْ يُتَابعِْ أَحَدٌ مَالكًِا عَلَى عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَة(قال: 

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، (وكذا الترمذي أخرج الرّواية الناّقصة مرجّح� إيّاها: 

وَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مَالـِكٍ، عَـنِ ابْـنِ شِـهَابٍ، عَـنْ عُـرْوَةَ، وَعَمْـرَةَ، عَـنْ عَائِشَـةَ، هَكَذَا رَ 

ــةَ،  ــنْ عَائِشَ ــرَةَ، عَ ــنْ عَمْ ــرْوَةَ، عَ ــنْ عُ ــهَابٍ، عَ ــنِ شِ ــنِ ابْ ــنْ مَالِــكٍ، عَ وَرَوَاهُ بَعْضُــهُمْ، عَ

حِيحُ عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ   .)٢()وَالصَّ

ويؤّيد ذلك أيض� أنّ البخاري لم يخرج الحديث من طريق مالك بواسطة عمرة، 

، هـذا يعنـي أنّ مالكـ� رواه )٣(بل رواه بدون ذكر الواسطة وهي أيضـ� مـن طريـق مالـك

                                           
 ).٢٤٦٨ح(السنن، أبو داود، كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته،   )١(

 ).٨٠٤ح(الجامع، الترمذي، أبواب الصوم، كتاب المعتكف يخرج لحاجته أم لا،    )٢(

 )٢٩٥(حالصحيح، البخاري،كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها،    )٣(
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بالوجهين بزيادة عمرة ودونها، وصنيع البخاري هذا بالإضافة إلى كلام الأئمة في زيادة 

 هم لزيادة مالك، وترجيحهم الحديث من الوجه الناّقص.مالك يشير إلى عدم قبول

وقد أخرج البخاري الحديث من طريق ابن جريج وفيه تصريح عروة بسماع هذا 

 الحديث من عائشة، وروايته كالآتي: 

ــا هِشَــامُ بْــنُ يُوسُــفَ، أَنَّ ابْــنَ جُــرَيْجٍ،  - ــرَاهِيمُ بْــنُ مُوسَــى، قَــالَ: أَخْبَرَنَ ثَناَ إبِْ حَــدَّ

بَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنيِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ أَتَخْـدُمُنيِ الحَـائضُِ أَوْ تَـدْنُو أَخْ 

منِِّي المَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلكَِ عَلَـيَّ هَـيِّنٌ، وَكُـلُّ ذَلـِكَ تَخْـدُمُنيِ وَلَـيْسَ 

لُ، تَعْنيِ رَأْسَ رَسُولِ االلهِ (: عَائشَِةُ  أَخْبَرَتْنيِكَ بَأْسٌ عَلَى أَحَدٍ فيِ ذَلِ  ، أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّ

حِينَئذٍِ مُجَاوِرٌ فيِ المَسْجِدِ، يُـدْنيِ لَهَـا رَأْسَـهُ، وَهِـيَ فـِي  وَهِيَ حَائضٌِ، وَرَسُولُ االلهِ 

لُهُ وَهِيَ حَائضٌِ   .)١()حُجْرَتهَِا، فَتُرَجِّ

تالي فقد ثبت سـماع عـروة مـن عائشـة في هـذا الحـديث خاصّـة، كمـا أخرجـه بال

، فيتّفـق البخـاري )٢(البخاري من طريق الليث عن الزهري يرويه عن عروة وعمرة معـ�

مع مسلم في إخـراج الروايـات الناّقصـة سـواء بـالجمع بـين عـروة وعمـرة أو بـالإفراد، 

مالـك، فـأخرج البخـاري طريـق مالـك ويختلفان في إخراج الرواية الزائـدة مـن طريـق 

 بدون الزيادة، وأخرج مسلم طريقه بالزيادة.

فالإشــكال عنــدنا في إخــراج الإمــام مســلم لروايــة مالــك التــي تفــرّد فيهــا بزيــادة 

 (عمرة)، والذي يظهر لي أنّ مسلم� قَبلِ هذا التفرّد من الإمام مالك للأسباب الآتية:

                                           
 ).٢٩٦ح(اري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها، الصحيح، البخ   )١(

 ).٢٠٢٩ح(المصدر نفسه، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة،    )٢(
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 ث من أوثق الناّس وأثبتهم.: الراوي الذي تفرّد بالحديأوّلاً 

في الإسـناد الزائـد، لا  ): عدم وجود المخالفة في الرواية الزائدة فذكر (عمرةثاني�

ينــافي عــدم ذكرهــا في الإســناد النــاقص، فقــد يكــون الزهــري ســمعه منهمــا معــ� وهــذا 

 محتمل سيّما أنّ الزهري واسع الرواية كثير الحديث.

بالزيادة إلاّ أنّه وافق الثقات بالوجه المشهور، وهو ما : أنّ مالك� على تفرّده ثالث�

 صحيحه بعدم ذكر عمرة، وروايته كالآتي:  رواه البخاري عنه في

ثَناَ عَبْدُ االلهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ (قال البخاري:  ثَناَ مَالكٌِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّ : حَدَّ

لُ رَأْسَ رَسُولِ االلهِ : «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  عَنْ أَبيِهِ،  .)١()وَأَنَا حَائضٌِ  كُنْتُ أُرَجِّ

إذن صاحَبَ تفرّد مالك في هذه الرواية قرينة: (عدم المخالفة في الوجه المنفـرد، 

 وموافقة غيره من الوجه المشهور).

لذلك قَبلِ الإمام مسلم هذا التفرّد بهذه القرينة؛ فأخرج رواية مالك بالزيادة دون 

خرى، وابتدأ الروايات بهذه الرواية الزائـدة؛ ومنهجـه الـذي صـرّح فيـه بمقدمتـه أن الأ

تـِي هِـيَ أَسْـلَمُ ( :يبدأ بالروايات الأصحّ والأسلم، يقول مَ الأْخَْبَـارَ الَّ ى أَنْ نُقَدِّ فَإنَِّا نَتَوَخَّ

يهـا زيـادة قـدّمها ، فلمّا كانـت هـذه الروايـة صـحيحة عنـده وف)٢()منَِ الْعُيُوبِ منِْ غَيْرِهَا

 على غيرها واالله أعلم.

يتضح ممّا سبق أنّ العلماء كالبخـاري، والترمـذي، وأبـي داود، رجّحـوا حـديث 

 مالك بدون الزيادة، أمّا مسلم فقد صحّح الرواية المنفردة وقبل هذه الزيادة من مالك.

                                           
 ).٢٩٥ح(الصحيح، البخاري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها،    )١(

 ).٥ص(مقدمة الصحيح، مسلم،    )٢(
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 مسلم: الإمام قالالرواية الثّانية: * 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْ  - يَى، وَزُهَيْـرُ بْـنُ حَـرْبٍ، وَإسِْـحَاقُ بْـنُ إبِْـرَاهِيمَ، قَـالَ زُهَيْـرٌ: حَدَّ

ثَناَ، وقَالَ الآْخَرَانِ:  قَالَ:  أَخْبَرَناَ جَرِيرٌ، عَنِ الأْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ،حَدَّ

، كَانَ إذَِا اشْتَ  مَا عَابَ رَسُولُ االلهِ (  .)هَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإنِْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ طَعَامًا قَطُّ

 ثمّ ذكر متابعة لجرير في هذا الحديث من قِبَل زهير بن معاوية وسفيان الثّوري:

ثَناَ ( - ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّ سْـناَدِ زُهَيْرٌ وحَدَّ ثَناَ سُلَيْمَانُ الأْعَْمَشُ، بهَِذَا الإِْ ، حَدَّ

 ).مثِْلَهُ 

اقِ، وَعَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ عَمْرٍو، وَعُمَرُ بْـنُ و( - زَّ ثَناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ حَدَّ

هُمْ عَنْ  ، كُلُّ سْناَدِ نَحْوَهُ سُفْيَانَ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ  .)١()، عَنِ الأْعَْمَشِ، بهَِذَا الإِْ

 ش عن أبي حازم عن أبي هريرة.وكلا المتابعتين كانتا عن الأعم

فيكون بذلك كلٌّ من: جرير، وزهير بن معاوية، وسـفيان الثـوري روُوا الحـديث 

 عن الأعمش عن أبي حازم.

ثمّ ذكر مسلم بعد هذه الرّوايـات، روايـة أبـي معاويـة الضّـرير عـن الأعمـش مـن 

 وجهين:

 .: عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة الأوّل

 .الموافقة للرّوايات السابقة عن أبي حازم عن أبي هريرة : الثّاني

 ورواياته كانت كالآتي:

ى، وَعَمْـرٌو النَّاقـِدُ،  - ـدُ بْـنُ الْمُثَنَّـ ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّ حَدَّ

                                           
 ).٢٠٦٤ح(ربة، باب لا يعيب الطعام، المسند الصحيح، مسلم، كتاب الأش   )١(
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فْظُ لأِبَيِ كُرَيْبٍ، قَالُوا:  ثَنَا الأْعَْمَشُ، عَنْ أَبـِي يَحْيَـى، مَـوْلَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوَاللَّ   وِيَةَ، حَدَّ

، كَـانَ إذَِا  مَـا رَأَيْـتُ رَسُـولَ االلهِ (، قَـالَ: آلِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  عَـابَ طَعَامًـا قَـطُّ

ثَناَهُ أَبُـو كُرَيْـبٍ، وَمُ )اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإنِْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَـكَتَ  ـدُ بْـنُ الْمُثَنَّـى، قَـالاَ: ، وَحَـدَّ حَمَّ

ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   .)١(بمِِثْلهِِ  ، عَنِ النَّبيِِّ حَدَّ

 تفـرّد عـنهمفقد وافق أبو معاوية مَن رَوَى الحديث من طريق أبـي حـازم، ولكـن 

 روايته عن أبي يحيى.ب

 الحديث من الوجهين:  تخريج

 مدار الحديث على الأعمش واختُلف فيه:

، )٥(، وزهيــر بــن معاويــة)٤(، وجريــر)٣(، وشــعبة)٢(رواه عنــه كــلٌّ مــن: ســفيان الثــوري

                                           
 ).٢٠٦٤ح(المسند الصحيح، مسلم،كتاب الأشربة، باب لا يعيب الطعام،    )١(

  ، والسـنن، )٥٤٠٩ح(طعامـا،  كتـاب الأطعمـة، بـاب مـا عـاب النبـي  الصحيح، البخاري،   )٢(

بـواب ، والجـامع، الترمـذي، أ)٣٧٦٣ح(أبو داود، كتـاب الأطعمـة، بـاب كراهيـة ذم الطعـام، 

، والســنن، ابــن ماجــه، كتــاب )٢٠٣١ح(الــبر والصــلة، بــاب مــا جــاء في تــرك العيــب للنعمــة، 

، والمستخرج، أبـو عوانـة، كتـاب الحـدود، )٣٢٥٩ح(الأطعمة، باب النهي أن يعاب الطعام، 

 .)٨٤٤٣ح(باب كراهية عيب الطعام، 

ــي    )٣( ــفة النب ــاب ص ــب ب ــاب المناق ــاري، كت ــحيح، البخ ــا،  الص ــند،)٣٥٦٣ح(طعام    ، والمس

، والمستخرج، أبـو عوانـة، )١٠٢١٢ح(، والمسند، أحمد بن حنبل، )١٠٧٤٠ح(ابن الجعد، 

 .)٨٤٤٠ح(كتاب الحدود، باب كراهية عيب الطعام، 

، والمسـند، أبـو يعلـى، )٩٧٣١ح(، والمسـند، البـزار، )٢١٦ح(المسند، إسحاق بن راهويـه،    )٤(

 .)٦٢١٤ح(

 =عنـدما كـان يقـدم، تاريخ، باب ذكر مـا كـان يسـتعمل النبـي الصحيح، ابن حبان، كتاب ال  )٥(
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 .)٣(، وأبو معاوية)٢(، وأبو يحيى الحمّاني)١(ووكيع

 جميعهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة.

ى مولى آل جعدة عـن أبـي هريـرة ولـم يتابعـه ورواه عنه: أبو معاوية عن أبي يحي

 .)٤(أحد على هذه الرّواية

 ممّا يعني أنّ أبا معاوية تفرّد بروايته من طريق أبي يحيى، لكن هذا التفرّد:

 .وقع من ثقة ثبت -١

لم يكن فيه مخالفة، فروايته عن أبي يحيى، لا يخالف روايته عن أبي حـازم،  -٢

 فقد يكون سمعه من الوجهين.

 موافقته للثقات من الوجه المشهور. -٣

بالتــالي فــإنّ هــذا التفــرّد يصــحبه قرينــة: (عــدم المخالفــة والموافقــة مــن الوجــه 

 .المشهور)

                                           
 ).٦٤٢٦ح=(

، وشعب الإيمان، البيهقي، بـاب المطـاعم والمشـارب )١٠٢٤٢ح(المسند، أحمد بن حنبل،    )١(

 ).٥٤٧٩ح(وما يجب التورع منه، 

 ).٨٤٣٦ح(المستخرج، أبو عوانة، كتاب الحدود، باب كراهية عيب الطعام،    )٢(

على روايته من طريق أبي حازم إلاّ عند مسلم في صحيحه، وأبي عوانة في مسـتخرجه،  لم أقف   )٣(

 .)٨٤٣٧ح(كتاب الحدود، باب كراهية عيب الطعام، 

، والمستخرج، )٩٥٠٧ح(، والمسند، أحمد بن حنبل، )٢١٧ح(المسند، إسحاق بن راهويه،    )٤(

، وشـعب الإيمـان، )٨٤٤٥ح ،٨٤٤٤ح(أبو عوانة، كتاب الحدود، باب كراهية عيب الطعام، 

 ).٥٤٧٩ح(البيهقي، باب المطاعم والمشارب وما يجب التورع منه، 
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 ومع ذلك فإنّ بعض العلماء قد أعلّ هذا التفرّد، وإليك أقوالهم:

ة عَـن طَعَامـا قـطّ يرويـهِ أَبُـو مُعَاوِيَـ حَدِيث مَـا عَـابَ النَّبـِي « قال ابن معين: -

الأْعَْمَش عَن أبي يحيى مولى جعدة عَن أبي هُرَيْرَة وَالنَّاس يروون هَذَا عَـن أبـي حَـازِم 

 .)١(»عَن أبي هُرَيْرَة

ــي حــاتم:  - ــال ابــن أب ــن عَــوْن، عَــنْ «وق ــديثِ عَمْــرِو اب ــألتُ أَبـِـي عَــنِ ح   وس

بْنِ هُبَيرة، عَنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ؛ قَـالَ: أَبيِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبيِ يَحْيَى مَوْلَى جَعْدة 

مَا عَابَ رسولُ االله طَعامًا قط ُّ؟ قَالَ أَبيِ: لَمْ يُتَابَع عَلَى هَذِهِ الرّواية؛ إنَِّمَا هُوَ: الأعمَش، 

 .)٢(»عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، عَنْ أَبيِ هريرة، عن النبيِّ 

حِيحُ عَنْ شُعْبَةَ، وَ «وقال الدارقطني:  - غَيْرُهُ، عَنِ الأْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، وَالصَّ

 .)٣(»عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ االله

 .)٤(»وجاء بحديث أبي معاوية أخراً بعدهم لعلّته«وقال القاضي عياض:  -

فأمّا كلام ابن معين يشير إلى أنّه يعتبر ما تفرّد بـه أبـي معاويـة مخالفـة وإن قلت: 

 ه من الوجه الآخر المشهور.روا

وكلام أبي حاتم يشير إلى تفرد أبي معاوية في هذه الراوية فهو حقّ� لم يتابع على 

 ما رواه، وكلامه يشير إلى تعليله لهذا التفرّد.

وأمّا كلام الدارقطني وترجيحه لرواية الثّوري، فإنّ سياق ترجيح الدارقطني كان 

                                           
 ).٣/٤٥١(رواية الدوري، ابن معين،    )١(

 ).٥/٦٤٤(علل الحديث، ابن أبي حاتم،   ) ٢(

 ).١١/١٩٥(العلل، الدارقطني،    )٣(

 ).٦/٥٥٩(إكمال المعلم، القاضي عياض،   ) ٤(
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يس من ضمنها روايـات أبـي معاويـة، وإنّمـا ذكـر بين رواية الأعمش وروايات أخرى ل

رواية مالك بن سعير وهي متابعة لروايـة أبـي معاويـة في ذكـر أبـي يحيـى، ومالـك هـذا 

، فمن الطبيعي ترجيح الدارقطني لرواية الثوري على روايته، وأمّا روايـة أبـي )١(ضعيف

ال أنّ الأعمـش كـان يُقـ«معاوية فلم يذكرها مطلقـ� في العلـل، بـل قـال في الإلزامـات: 

 .)٢(»يروي مرّة عن أبي حازم ومرّة عن أبي يحيى واالله أعلم

بالتالي لا يصلح الاستدلال بكلام الدارقطني على تعليل رواية أبي معاويـة؛ لأنّ 

الموازنة التي كانت في كتابه العلل لم تشمل رواية أبي معاوية بذكر أبي يحيى، ويؤكّـد 

ع حيث يشير إلى صحة وجهي الرّواية، فيكون الأعمـش قـد ذلك ما ذكره في كتابه التتب

سمع الحديث مرّتين، مرّة عن أبي حازم ومرّة عن أبي يحيى فرواه عنهمـا، والأعمـش 

 واسع الرّواية وهو من المكثرين، فلا يُستبعد سماعه الحديث من شيخين.

أخيره لها وأخيراً كلام القاضي عياض الذي استدلّ في تعليل الرواية عند مسلم بت

نهاية الباب، لكن لا يلزم من تأخيره التعليل دائما، فقد تكـون صـحيحة لكـن هنـاك مـا 

هو أصحّ منها فقدّمها عليها، وهو كذلك في هذه الروايات، فمن رواه عن (أبي حـازم) 

أكثــر عــدداً فقدّمــه علــى روايــات أبــي معاويــة ثــمّ أتــى بروايــة أبــي معاويــة، والمــتمعّن 

عاوية عند مسـلم، يـرى أنّ مسـلم� قـدّم روايتـه التـي تفـرّد بهـا بـذكر أبـي لروايتَيْ أبي م

يحيى على روايته الموافقة للجماعة، وكأنّه يريد أن يشير بهذا الصنيع إلى صحة روايته 

التي تفرّد بها، فقد تكون الرواية مُعلّة عند ابـن معـين لمخالفتـه للثقـات، لكـنّ مسـلم� 

 لفة وموافقته للوجه المشهور.يرى صحتها بقرينة عدم المخا

                                           
 ).١/٥١٧(ن حجر، تقريب التهذيب، اب   )١(

 ).١٤٥ص(الإلزامات، الدارقطني،    )٢(
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٢٩٢  

ةَ «وهكذا حكم الحافظ ابن حجر على رواية أبي معاوية حيث قال:  إنَّ هَذَا لاَ عِلَّ

، فيِهِ لرِِوَايَةِ أَبيِ مُعَاوِيَةَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَإنَِّمَا كَانَ يَأْتيِ هَذَا لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى أَبـِي يَحْيَـى

ـا بَعْـدَ أَنْ وَافَـقَ الْجَمَاعَـةَ عَلَـى أَبـِي حَـازِمٍ فَتَكُـونُ زِيَـادَةً مَحْضَـةً فَيَكُونُ حِينَئذٍِ شَ  ا، أَمَّ اذ�

حَفِظَهَــا أَبُــو مُعَاوِيَــةَ دُونَ بَقِيَّــةِ أَصْــحَابِ الأْعَْمَــشِ وَهُــوَ مـِـنْ أَحْفَظهِِــمْ عَنْــهُ فَيُقْبَــلُ وَااللهُ 

 .)١(»أَعْلَمُ 

يتفرّد بها أحـد الثقـات الأجـلاّء بعـد أن شـارك أصـحابه ممّا يعني أنّ الرواية التي 

فيما روُوه يُقبل منه هذا التفرّد، سيّما إذا كان الثقة من أثبـت النـّاس وأعلمهـم بحـديث 

شيخه، وأبو معاوية يُعدّ من أحفظ وأثبت تلاميذ الأعمـش، وهـو ممّـن لازم الأعمـش 

 وأخذ عنه جُلّ حديثه، وإليك أقوال العلماء في ذلك:

كأنّ أبو معاوية إذا سُئل عن أحاديث الأعمش يقول: قد « قال أحمد بن حنبل: -

صار حديث الأعمش في فمي علقم� أو هو أمر من العلقم لكثرة ما يردد عليـه حـديث 

 .)٢(»الأعمش

قال لي الـوكيعي: مـا أدركنـا أحـداً كـان أعلـم بأحاديـث «قال إبِْرَاهِيم الحربي:  -

 .»الأعمش من أبي معاوية

 .)٣(»لَزِم أبو معاوية الأعمش عشرين سنة«قال أبو نعيم:  -

يتجلّى ممّا سبق قبول الإمام مسلم لما تفرّد به أبو معاويـة؛ لوجـود قرينـة: (عـدم 

المخالفة وموافقته للثقات من الوجه المشهور)، كما تبيّن لنـا أنّ بعـض العلمـاء اعتـبر 

                                           
 ).٩/٥٤٨(فتح الباري، ابن حجر،    )١(

 ).٣٦٢ص(العلل، أحمد بن حنبل،    )٢(

 ).١٣١-٢٥/١٢٨(تهذيب الكمال، المزي،    )٣(
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من وجه آخر كابن معين، وبعضهم أعـلّ تفرّد أبي معاوية مخالفة رغم موافقته للثقات 

هذا التفرّد كأبي حاتم، وهذا يؤكّد اختلاف النّقّاد في اعتمادهم على قرائن معيّنة لقبول 

 أو ردّ ما تفرّد به الثقات.

وإذا قلنا إنّ مسلم� قد أخرج رواية أبي معاوية للإشارة إلى علّتها، يُجاب بأنّ من 

ت بهـذه القرينـة يفهـم تصـحيحه لمثـل هـذا النـّوع مـن تتبع منهجـه في قبـول تفـرّد الثقـا

التفرّد، كما أنّ في تقديمه لرواية أبي معاوية المنفردة على روايته التي وافق فيها الثقات 

إشارة إلى صحّتها عنده، ولكن الوجه المشهور من طريق أبي حازم أصحّ ورواته أكثر 

 عدداً فبدأ بها ثمّ أتى برواية أبي معاوية.

نّ هذا الاختلاف وقع على الأعمش وهو من الحفّـاظ المكثـرين في الرّوايـة كما أ

عن الشّـيوخ، فيُحتمـل سـماعه للحـديث مـن أكثـر مـن شـيخ فتعـدّدت طـرق الرّوايـة، 

د الطرق من الحافظ لا مطعن فيه، بل يُسـتدلّ بـه علـى قـوة حفظـه وضـبطه، واالله  وتعدُّ

 تعالى أعلى وأعلم.

في بـاب سـؤال اليهـود عـن الـروح حـديث  مسـلملإمـام : روى االروايـة الثالثـة* 

 : عبداالله بن مسعود 

ثَناَ  -  ثَناَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّ ثَنيِ إبِرَْاهِيمُ، ، أَبيِحَدَّ ثَناَ الأْعَْمَشُ، حَدَّ حَدَّ

فيِ حَرْثٍ، وَهُوَ مُتَّكئٌِ عَلَى  يِّ ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبدِْ االلهِ 

وحِ، فَقَالُوا: مَا ، إذِْ مَرَّ بنَِفَرٍ منَِ الْيهَُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِ )١(عَسِيبٍ  بَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّ

نِ رَابَكُمْ إلَِيْهِ، لاَ يَسْتَقْبلُِكُمْ بشَِيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالُوا: سَلُوهُ، فَقَامَ إلَِيْهِ بَعْضُهُمْ فَسَأَلَهُ عَ 

                                           
 ).١٧/١٣٧(انظر: شرح صحيح مسلم، النووي،  .العسيب: جريدة النخل   )١(
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٢٩٤  

وحِ، قَالَ: فَأَسْكَتَ النَّبيُِّ  مْتُ أَنَّهُ يُوحَى إلَِيْهِ، قَالَ: ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَعَلِ الرُّ

ا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ   : فَقُمْتُ مَكَانيِ، فَلَمَّ                       

              :٨٥[الإسراء[. 

كيـع وعيسـى بـن يـونس في روايتـه عـن وأتى بمتابعة لحفص بن غياث من قِبَـل و

 الأعمش:

ثَناَ  -  ، قَالاَ: حَدَّ ثَناَ أَبوُ بكَْرِ بنُْ أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأْشََجُّ ثَناَ وَكيِعٌ حَدَّ ، ح وَحَدَّ

، وَعَليُِّ بنُْ خَشْرَمٍ، قَالاَ: أَخْبَرَناَ  ، كلاَِهُمَا يُونسَُ  عِيسَى بنُْ إسِْحَاقُ بنُْ إبِْرَاهِيمَ الْحَنظَْليُِّ

فيِ  قَالَ: كُنتُْ أَمْشِي مَعَ النَّبيِِّ  الأْعَْمَشِ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبدِْ االلهِ،عَنِ 

       فيِ حَدِيثِ وَكِيعٍ حَرْثٍ باِلْمَدِينةَِ، بنِحَْوِ حَدِيثِ حَفْصٍ، غَيْرَ أَنَّ 

           ثمّ ذكر رواية لعبداالله بن إدريس ]٨٥ء: [الإسرا.

 :يرويها عن الأعمش من طريق عبداالله بن مُرّة عن مسروق عن عبداالله بن مسعود 

، قَالَ: سَمِعْتُ  -  ثَناَ أَبُو سَعِيدٍ الأْشََجُّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ بدَْ االلهِ بنَْ إدِْرِيسَ عَ حَدَّ

ةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبدِْ االلهِ  فيِ  ، قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ الأْعَْمَشَ يَرْوِيهِ، عَنْ عَبدِْ االلهِ بنِْ مُرَّ

أُ عَلَى عَسِيبٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثهِِمْ عَنِ الأْعَْمَشِ، وَقَالَ     فيِ رِوَايَتهِِ: نَخْلٍ يَتَوَكَّ

                                       :١(]٨٥[الإسراء(. 

 هذا يعني أنّ الأعمش روى الحديث من وجهين:

بـن (رواه عـن الأعمـش: حفـص   : عن إبراهيم عن علقمة عن عبـداهللالأوّل

 غياث، ووكيع، وعيسى بن يونس).

                                           
 ).٢٧٩٤ح(الرقاق، باب سؤال اليهود عن الروح، المسند الصحيح، مسلم، كتاب    )١(
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(رواه عــن الأعمــش:   : عــن عبـداالله بــن مُــرّة عـن مســروق عــن عبـداهللالثّـاني

 .عبداالله بن إدريس)

والذي يظهر من خلال عرض الرّوايات أنّ عبداالله بـن إدريـس تفـرّد بروايتـه عـن 

 رواه غيره عن إبراهيم عن علقمة.بينما عبداالله بن مُرّة عن مسروق، 

 ريج الحديث من الوجهين:تخ

 مدار الحديث على الأعمش: 

، )٣(، وعيســى بــن يــونس)٢(، وحفــص بــن غيــاث)١(رواه عنــه كــلٌّ مــن: وكيــع -

 .)٥(، وعبد العزيز بن مسلم)٤(الواحد بن زيادوعبد

                                           
، )٧٤٥٦٠ح(الجامع الصحيح، البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: (ولقـد سـبقت كلمتنـا)،    )١(

ــيبة،  ــي ش ــن أب ــند، اب ــل، )٢١٥ح(والمس ــن حنب ــد ب ــند، أحم ، )٣٦٨٨، وح٤٢٤٨ح(، والمس

ــم،  ــي عاص ــن أب ــنة، اب ــزار، )٥٩٢ح(والس ــند، الب ــى، ، وال)١٥٢٩ح(، والمس ــو يعل ــند، أب مس

 .)٧٧٤ح(، والأسماء والصفات، البيهقي، باب ما جاء في تفسير الروح، )٥٣٩٠ح(

 ).٤٧٢١ح(الجامع الصحيح، البخاري، كتاب التفسير، باب (ويسألونك عن الروح)،    )٢(

الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثـرة السـؤال،    )٣(

(ويسـألونك عـن الـروح)،  :، والسنن الكبرى، النسائي، كتاب التفسـير، بـاب قولـه)٧٢٩٧ح(

، )٣١٤١ح(، والجامع، الترمذي، أبواب التفسير، باب ومن سورة بني إسرائيل، )١١٢٣٥ح(

والصحيح،ابن حبان، كتاب العلم، باب ذكر الخبر الـدال علـى عـدم تفـرد الأعمـش في سـماع 

 .)٩٨ح(هذا الحديث، 

، )١٢٥ح((ومــا أوتيــتم مــن العلــم)،  :امع الصــحيح، البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب قولــهالجــ   )٤(

 .)٣٦٩(والمسند، الشاشي، 

 ).٥٩٣ح(السنة، ابن أبي عاصم، باب في ذكر الروح،    )٥(
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٢٩٦  

 جميعهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة.

، ولـم )١(وقورواه عبداالله بن إدريس عن الأعمش عن عبداالله بن مرة عـن مسـر -

 أقف بحسب اطّلاعي على من تابع ابن إدريس في هذه الرّواية.

: بعد تخريج الحديث وبيـان طرقـه، يتّضـح لنـا تفـرّد عبـداالله بـن إدريـس في قلت

  وهـذا الحـديث ممّـا ذكـره الـدّارقطني روايته عن الأعمش من طريـق عبـداالله بـن مُـرّة، 

ــ ــل، واختُل ــه العل ــات وفي كتاب ــه الإلزام ــثفي كتاب ــه، حي ــات:  ف حكم ــال في الإلزام ق

  وأخرج مسلم حـديث ابـن إدريـس عـن الأعمـش عـن عبـد االله بـن مـرة عـن مسـروق «

عن عبد االله: مرّ به نفـر مـن اليهـود فسـألوه عـن الـروح. الحـديث: قـال رواه أصـحاب 

الأعمش منهم وغيرهم منهم عبد الواحد بن زياد وعيسى بن يونس وحفص بن غياث 

  . وهـو الصـوابالأعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد االله ووكيع وغيـرهم عـن 

 .)٢(»واالله أعلم

فالدّارقطني يرجّح هنا الرّواية من طريق إبراهيم عـن علقمـة، أمّـا في العلـل فقـال 

ولعلّهما صحيحان، وابن إدريس من الأثبات، ولم يتابع على «بعد أن ذكر الاختلاف: 

 ية.، فصحّح هنا وجهي الرّوا)٣(»هذا القول

وقد أشار ابن رجب إلى راوية لعبد االله بن إدريس من طريق إبراهيم عن علقمـة، 

                                           
، والسنة، ابن أبي عاصم، باب في ذكر الـروح، والمسـند، )٣٨٩٨ح(المسند، أحمد بن حنبل،    )١(

، والصحيح، ابن حبـان، كتـاب العلـم، بـاب )٣٧٠ح(سند، الشاشي، ، والم)١٩٥٥ح(البزار، 

 ).٩٧ح(الخبر الدال على إباحة كتمان العلم بعض علمه، 

 ).٢٣٦ص(الإلزامات، الدّارقطني،    )٢(

 ).٥/٢٥١(العلل، الدّارقطني،    )٣(
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بحيــث جــاءت موافقــة لروايــة الجماعــة، أخرجهــا ابــن أبــي خيثمــة ولكــن لــم أســتطع 

وممّــا يشــهد لصــحة ذلــك أنّ ابــن إدريــس روى «الوقــوف عليهــا، يقــول ابــن رجــب: 

به الأئمـة كثيـراً علـى صـحة روايـة مـن  الحديث بالإسناد الأوّل أيض�، وهذا ممّا يستدلّ 

انفرد بالإسناد إذا روى الحديث بالإسناد الذي روى به الجماعة، فخرجه ابن أبي خيثمة 

اني كتبـت عنـه (بكفربيـا)، ثنـا ثنا عبد االله بـن محمـد أبـو عبـد الـرحمن الكرمـ في كتابه:

قـال: إني لأمشـي االله بن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله عبد

 .)١(»فذكره مع النبي 

فإن كان ابن إدريس روى الحديث أيض� موافق� للجماعة، فهذا يعني أنّ مسلم� 

ــه  ــات مــن وج ــة الثق ــة وموافق ــدم المخالف ــة (ع ــا؛ لقرين ــرّد به ــي تف ــه الت ــحّح روايت   يص

  آخـــر)، فمـــا تفـــرّد بـــه لا ينـــافي الوجـــه الآخـــر، كمـــا أنّـــه وافـــق الثقـــات بروايتـــه مـــن 

الوجه المشهور، ويؤكّد ذلـك عـدم إعـلال العلمـاء لروايـة ابـن إدريـس، وأمّـا تـرجيح 

  الــدارقطني في الإلزامــات فقــد يكــون تراجــع عنــه أو تغيّــر اجتهــاده فصــحّحه في العلــل 

 واالله أعلم.

 : مسلم الإمام قال :الرواية الرابعة* 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالدُِ  - عَنْ خَالـِدٍ، عَـنْ أَبـِي مَعْشَـرٍ، بْنُ عَبْدِ االلهِ،  وَحَدَّ

، أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بعَِائِشَـةَ، فَأَصْـبَحَ يَغْسِـلُ ثَوْبَـهُ فَقَالَـتْ عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأْسَْوَدِ 

، فَـإنِْ لَـمْ تَـرَ نَضَـحْتَ حَوْلَـهُ وَلَقَـدْ إنَِّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إنِْ رَأَيْتَـهُ أَنْ تَغْسِـلَ مَكَانَـهُ (عَائِشَةُ: 

 .)فَرْكًا فَيُصَلِّي فيِهِ  رَأَيْتُنيِ أَفْرُكُهُ منِْ ثَوْبِ رَسُولِ االلهِ 

                                           
 ).٢/٨٣٩(شرح علل الترمذي، ابن رجب،    )١(
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ـادٌ يَعْنـِي ابْـنَ زَيْـدٍ، عَـنْ  - ثَناَ حَمَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَـدَّ ـانَ  بْـنِ  هِشَـامِ حَدَّ ح،  حَسَّ

ثَناَ إسِْحَاقُ  ثَنَا ابْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ جَمِيعًا عَـنْ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ،  وَحَدَّ حَدَّ

ثَناَ هُشَـيْمٌ، عَـنْ  أَبيِ مَعْشَرٍ  ثَناَ أَبُو بَكْـرِ بْـنُ أَبـِي شَـيْبَةَ، حَـدَّ ثَنيِ مُغِيـرَةَ ح، وَحَدَّ ، ح، وَحَـدَّ

ثَنَ  دُ بْنُ حَاتمٍِ، حَدَّ ، عَـنْ مَهْـدِيِّ بْـنِ مَيْمُـونٍ، عَـنْ مُحَمَّ حْمَنِ بْـنُ مَهْـدِيٍّ  وَاصِـلٍ ا عَبْدُ الرَّ

ثَناَ إسِْـرَائِيلُ، عَـنْ الأْحَْدَبِ  ثَناَ إسِْـحَاقُ بْـنُ مَنْصُـورٍ، حَـدَّ ثَنيِ ابْـنُ حَـاتمٍِ، حَـدَّ ، ح، وَحَدَّ

فيِ حَتِّ الْمَنـِيِّ مـِنْ (عَنْ عَائِشَةَ  الأْسَْوَدِ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، مَنْصُورٍ 

 .)١()نَحْوَ حَدِيثِ خَالدٍِ، عَنْ أَبيِ مَعْشَرٍ  ثَوْبِ رَسُولِ االلهِ 

مــن خــلال روايــات مســلم السّــابقة، يظهــر لنــا أنّ أبــا معشــر روى الحــديث مــن 

 وجهين:

 ه عنه خالد الحذّاء): عن إبراهيم عن علقمة والأسود جميع�، (وهو ما رواالأوّل

: عن إبراهيم عن الأسود فقط، (وهو ما رواه عنه كلٌّ من: هشام بن حسّان، الثّاني

 .وابن أبي عروبة)

ولم أقف بحسب اطلاعي على من روى الحديث من طريق علقمة والأسود معًا 

واة غير خالد الحذّاء، أمّا عن الأسود وحده فقد وافق أبا معشر في روايته ثلاثـة مـن الـر

وهو ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا كما ذكرهم الإمام مسلم وهم: المغيرة بن مقسم: 

فهما ثقة، وكـذلك  )٤(، ومنصور بن المعتمر)٣(وأما واصل الأحدب، )٢(سيّما عن إبراهيم

                                           
 ).٢٨٨ح(باب حكم المني، مسلم، المسند الصحيح، كتاب الطهارة،    )١(

 ).١/٥٤٣(ابن حجر، تقريب التهذيب،    )٢(

 ).١/٥٧٩(المصدر السابق،    )٣(

 ).١/٥٤٧(، المصدر السابق   )٤(
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 ، عن إبراهيم عن الأسود وحده.)٢(، والأعمش)١(رواه أيض� حمّاد بن أبي سليمان

الحذّاء تفرّد بذكر علقمة والأسود معًا في روايته، والحديث  بذلك يتبيّن أنّ خالداَ 

رُوَي من طرق أخرى عن إبـراهيم النخّعـيّ؛ لكـن اقتصـرتُ علـى محـلّ الاخـتلاف في 

 وجهي رواية أبي معشر فهو محلّ دراستي.

وأخرج أيضًا حديث خالد عـن أبـي معشـر عـن «يقول الدّارقطني في الإلزامات:  

لأسود: كنت أفرك المني، وخالفه هشام وابـن أبـي عروبـة رويَـاه إبراهيم عن علقمة وا

خالد عن خالد عن وقول «، إلى أن قال: »عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود وحده

 .)٣(»علقمة غير محفوظ

ورواه أَبُو مَعْشَرٍ زِيَـادُ بْـنُ كُلَيْـبٍ، عَـنْ إبِْـرَاهِيمَ، وقـد اختلـف «كما قال في العلل: 

وَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ، وَهِشَامٌ بن حسان، عن أبي معشـر، عَـنْ إبِْـرَاهِيمَ، عَـنِ عَنْهُ؛ فَرَ 

الأْسَْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرَوَاهُ خالد الحذاء، عن أبـي معشـر، عـن إبـراهيم، عـن الأسـود، 

، عَـنْ عن عائشة. وقال خالد بن عبد االله الواسطي: عن خالـد الحـذاء، عَـنْ أَبـِي مَعْشَـرٍ 

 .)٤(»ولم يذكر: علقمة، غيرهإبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، والأسود، عن عائشة، 

                                           
ـــوب،    )١( ـــيب الث ـــي يص ـــاب المن ـــارة، ب ـــاب الطه ـــو داود، كت ـــنن، أب ـــى، )٣٧٢ح(الس   ، والمنتق

لصحيح، ابن خزيمة، كتـاب ، وا)١٣٧ح(ابن الجارود، كتاب الطهارة، باب التنزه في الأبدان، 

، السـنن الكـبرى، البيهقـي، كتـاب )٢٨٨ح(الطهارة، باب الدليل على أن المني ليس بـنجس، 

 ).٤١٦٦ح(الطهارة، باب المني يصيب الثوب، 

 ).٢٨٨ح(الصحيح، ابن خزيمة، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن المني ليس بنجس،    )٢(

 .)٣٧١ص(الإلزامات، الدّارقطني،    )٣(

 ).١٤/٣٥١(العلل، الدّارقطني،    )٤(
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فإنّ الدارقطني يرى أنّ رواية خالد الحذّاء بذكر علقمة مع الأسـود غيـر محفوظـة، 

ام بن اب أبي معشر كابن أبي عروبة، وهشفلم يروها عنه غير خالد الواسطي، وأمّا أصح

 براهيم النخعي روُوه عن الأسود وحده وروايتهم هي الصواب.حسّان، وكذا أصحاب إ

لكنّ الدارقطني في العلل قد أشار إلى رواية لخالد الحذّاء موافقة لأصحابه بعدم 

وَرَوَاهُ خالــد الحــذاء، عــن أبــي معشــر، عــن إبــراهيم، عــن «ذكــر علقمــة، حيــث قــال: 

الـد الحـذاء، عَـنْ أَبـِي الأسود، عن عائشـة. وقـال خالـد بـن عبـد االله الواسـطي: عـن خ

 .)١(»ولم يذكر: علقمة، غيرهمَعْشَرٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، والأسود، عن عائشة، 

ممّــا يعنــي أنّ خالــداً وهــو الحــذّاء رواه مــرّتين، مــرّة موافقــ� للثقــات بعــدم ذكــر 

 ، ومرّة بذكره كما هي عند خالد الواسطي.)٢(علقمة

، وروايتـه هنـا )٣(ثقـات إلاّ أنّـه يرسـل وتغيّـر حفظـه في الشّـاموخالد الحـذّاء مـن ال

كانت عن الكوفييّن وليست بمرسلة، فينتفي احتمالية خطـؤه هنـا، بالتـالي وقـع التفـرّد 

هنا من راوٍ ثقة لم يخالف غيره فيما تفرّد بـه، وقـد وافـق الثقـات في روايتـه مـن الوجـه 

ايتـه عـن الأسـود وحـده، ثـمّ زاد مـا لـيس المشهور؛ فلمّا وافـق الحـذّاء أصـحابه في رو

عندهم بذكر علقمة قَبلِ مسلم منه هذه الزيـادة التـي تفـرّد بهـا بقرينـة: (عـدم المخالفـة 

وموافقة الثقات من الوجه المشـهور)، ويؤكّـد ذلـك تقديمـه لروايـة خالـد علـى روايـة 

قيّة أصحابه فهي أصحابه، بينما الدارقطني حكم على روايته بالمخالفة لتفرّده بها عن ب

 غير محفوظة.

                                           
 ).١٤/٣٥١(العلل، الدّارقطني،    )١(

 لم أقف على روايته إلاّ فيما أشار إليه الدارقطني في العلل.   )٢(

 ).١/١٩١(تقريب التهذيب، ابن حجر،    )٣(
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 الإمام مسلم: قال الرواية الخامسة:* 

ـدُ بْـنُ رُمْـحٍ، أَخْبَرَنَـا  - ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ لَيْـثٌ، ح قَـالَ: وَحَـدَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَـعِيدٍ، حَـدَّ حَدَّ

يْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:  كَـانَ يُصَـلِّي  أَنَّ رَسُـولَ االلهِ «اللَّ

اهِبُ  مْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّ مْسُ )١(إلَِى الْعَوَاليِالْعَصْرَ وَالشَّ ، فَيَأْتيِ الْعَوَاليِ وَالشَّ

 وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ: فَيَأْتيِ الْعَوَاليَِ.» مُرْتَفِعَةٌ 

ثَناَ يَحْيىَ بنُْ يَحْ  -  يىَ، قَالَ: قَـرَأْتُ عَلَـى مَالـِكٍ، عَـنِ ابْـنِ شِـهَابٍ، عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ وَحَدَّ

اهِبُ إلَِى قُباَءٍ كُنَّا نصَُلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ (مَالكٍِ، قَالَ:  مْسُ مُرْتَفِعَةٌ الذَّ  .)٢()، فَيأَْتيِهِمْ وَالشَّ

ه حيــث رُوِي مــن هــذا الحــديث ممّــا رواه ابــن شــهاب، واختُلِــف عليــه في ألفاظــ

 وجهين:

 : بقوله: الذّاهب إلى العوالي، (وهو ما رواه عنه اللّيث).الأوّل

 : بقوله: الذّاهب إلى قباء، (وهو ما رواه عنه مالك).الثّاني

وهذا ممّا يعتدّ به مالك لأنّه رفعه، وقال فيه: إلى قبـاء، وخالفـه «يقول الدّارقطني:  

ب وعمرو بن الحـارث ويـونس بـن يزيـد والليـث عدد كثير منهم صالح بن كيسان وشعي

  بن سـعد ومعمـر وابـن أبـي ذئـب وإبـراهيم بـن أبـي عبلـة وابـن أخـي الزهـري والنعمـان 

 .)٣(»وأبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق وقد أخرجا قول من خالف مالك� أيض�

                                           
لان العوالي: هي القرى التي حـول المدينـة أبعـدها علـى ثمانيـة أميـال مـن المدينـة وأقربهـا مـي   )١(

 ).٥/١٢٢(انظر: شرح صحيح مسلم، النووي،  .وبعضها ثلاثة أميال

المسند الصحيح، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب اسـتحباب التبكيـر بالعصـر،    )٢(

 ).٦٢١ح(

 ).٣٠٨ص(الإلزامات، الدّارقطني،    )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...وموافقة الثقات عدم المخالفة« ينة:التفرد المقبول عند الإمام مسلم بقر

٣٠٢  

شَـكَّ فيِـهِ وَلَـمْ يُتَابعِْـهُ  وَقَوْلُ مَالكٍِ عِندَْهُمْ إلَِى قُبَاءٍ وَهْـمٌ لاَ «ويقول ابن عبد البر: 

 .)١(»أَحَدٌ عَلَيْهِ 

 فقد ضعّف الدّارقطني وابن عبد البر رواية مالك؛ لمخالفته الجماعة.

 تخريج الحديث من الوجهين:

 مدار الحديث على الزهري، رواه عنه كلٌّ من:

هيم بن ، وإبرا)٦(، ومعمر)٥(، ويحيى بن سعيد)٤(، وابن أبي ذئب)٣(، وشعيْب)٢(اللّيث

 .)٧(أبي عبلة

 .جميعهم عن الزهري بلفظة (إلى العوالي)

 .)٨(بلفظة (إلى قباء)ورواه مالك ولم يتابع عليه 

                                           
 ).٦/١٧٨(التمهيد، ابن عبد البر،    )١(

، والمستخرج، )٥٠٧ح(ب مواقيت الصلاة، باب تعجيل العصر، السنن الكبرى، النسائي، كتا   )٢(

 ).١٠٣٤ح(أبو عوانة، كتاب الصلاة، باب صفة وقت صلاة العصر، 

 ).٥٥٠ح(الجامع الصحيح، البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر،    )٣(

ارمي، ، والسـنن، الـد)١٣٢٣٥ح(، والمسـند، أحمـد بـن حنبـل، )١/٢٨(المسند، الشـافعي،    )٤(

 ).١٦٢٥ح(، والحديث، السرّاج، )١٢٤٤ح(كتاب الصلاة، باب وقت العصر، 

 ).٦٢٩٣ح(المسند، البزار،    )٥(

، والمســتخرج، أبــو عوانــة، كتــاب الصــلاة، بــاب صــفة وقــت )٣٦٠٤ح(المســند، أبــو يعلــى،    )٦(

 ).١٠٣٢ح(العصر، 

 ).٩٩٤ح(السنن، الدّارقطني، كتاب الصلاة، باب ذكر بيان المواقيت،    )٧(

، والسـنن )٥٥١ح(الجامع الصحيح، البخاري، كتـاب مواقيـت الصـلاة، بـاب وقـت العصـر،    )٨(

 =، والموطـأ، مالـك،)٥٠٦ح(الكبرى، النسائي، كتاب مواقيت الصلاة، باب تعجيل العصـر، 
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الظاهر من تخريج الحديث أنّ البخـاري رواه بـالوجهين، بلفظـة (إلـى العـوالي) 

من طريق شعيب، وبلفظة (إلى قباء) مـن طريـق مالـك؛ فـاتّفق الشّـيخان علـى إخـراج 

 الوجهين. الحديث من

وأشار ابن عبد الـبرّ إلـى روايـةٍ لمالـك موافقـة للجماعـة بلفظـة: (إلـى العـوالي) 

رواهــا عنــه خالــد بــن مخلــد؛ إلاّ أنّنــي لــم أقــف علــى تخريجهــا، يقــول ابــن عبــد الــبر: 

ثَنيِ أَبـِي قَـالَ:« دِ بْنِ عَليٍِّ قَالَ: حَدَّ ثَنيِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُحَمَّ ـدُ بْـنُ  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ حَـدَّ

ثَناَ مَالـِكُ بْـنُ  ثَناَ خَالـِدُ بْـنُ مَخْلَـدٍ قَـالَ: حَـدَّ ثَناَ مَالكُِ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَـدَّ قَاسِمٍ قَالَ: حَدَّ

اهِبُ إلَِـى  ا نُصَـلِّي الْعَصْـرَ فَيَـذْهَبُ الـذَّ هْرِيِّ عَـنْ أَنَـسٍ قَـالَ: كُنَّـ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّ

مْسُ مُرْتَفِعَةٌ   .)١(»الْعَوَاليِ وَالشَّ

فإن صحّت تلك الرّواية، يكون الإمام مالك قد وافق غيـره مـن الثقـات في روايـة 

 الحديث؛ لكنّ أغلب رواة الموطأ روُوه عنه بلفظة (إلى قباء).

ولكن بلفظ: (إلـى بنـي  ،ورواه مالك من طريق إسحاق بن عبد االله عن أنس 

  عَـنْ إسِْـحَاقَ بْـنِ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ (ايتـه أخرجهـا البخـاري ومسـلم: عمرو بن عـوف)، ورو

نْسَـانُ «أَبيِ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ:  إلَِـى بَنـِي كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْـرَ، ثُـمَّ يَخْـرُجُ الإِْ

 .)٢()، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 

                                           
، والمستخرج، أبو عوانـة، كتـاب الصـلاة، بـاب صـفة )٦٢٩٢ح(، والمسند، البزار، )١١ح=(

 ).١٠٣٣ح(صلاة العصر، 

 ).٦/١٧٨(التمهيد، ابن عبد البر،    )١(

، والمسـند )٥٤٨ح(الجامع الصحيح، البخاري، كتاب مواقيت الصـلاة، بـاب وقـت العصـر،    )٢(

 ).٦٢١ح(الصحيح، مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر، 
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لماء أنّه لا اختلاف بين تلك الألفاظ جميعها؛ حيث إنّ المسـافة بـين وقد بيّن الع

قباء والمدينة قريبة من المسافة بين العوالي والمدينة، بل إنّ قباء من العوالي، فلا يؤثّر 

الاختلاف بين هذه الألفاظ. ثم إنّ قباء هي موضع بني عمرو بن عوف؛ فتكـون روايـة 

 .وف) تقوّي روايته بقوله: (إلى قباء)مالك بقوله: (إلى بني عمرو بن ع

وَقَوْلُ مَالكٍِ عِندَْهُمْ إلَِى قُبَاءٍ وَهْمٌ لاَ شَكَّ فيِهِ وَلَمْ يُتَابعِْهُ أَحَدٌ «يقول ابن عبد البر: 

لأِنََّ  عَلَيْهِ فيِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا إلاَِّ أَنَّ الْمَعْنىَ فيِ ذَلكَِ مُتَقَارِبٌ عَلَى سِـعَةِ الْوَقْـتِ 

ا يَكُونُ الْعَوَاليَِ مُخْتَلفَِةُ الْمَسَافَةِ وَأَقْرَبُهَا إلَِى الْمَدِينَةِ مَا كَانَ عَلَى ميِلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ وَمنِهَْا مَ 

قُبَـاءٌ مَوْضِـعُ عَلَى ثَمَانيَِةِ أَمْيَالٍ وَعَشْرَةٍ وَمثِْلُ هَذَا هِيَ الْمَسَافَةُ بَـيْنَ قُبَـاءٍ وَبَـيْنَ الْمَدِينَـةِ وَ 

بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ نَصَّ عَلَى بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فـِي حَـدِيثِ أَنَـسٍ هَـذَا إسِْـحَاقُ 

 .)١(»بْنُ أَبيِ طَلْحَةَ 

وَابُ عِندَْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْعَوَاليِ «وهذا ما ذهب إليه ابن حجر أيضًا:  ا قَوْلُهُ الصَّ أَمَّ

فْظِ وَمَعَ ذَلكَِ فَالْمَعْنىَ مُتَقَارِبٌ لَكنَِّ رِوَايَةَ مَالكٍِ أَخَصُّ لأِنََّ قُبَـاءً فَصَحِيحٌ مِ  نْ حَيْثُ اللَّ

هْرِيِّ إجِْمَ  ا رَأَى أَنَّ فيِ رِوَايَةِ الزُّ الاً منَِ الْعَوَاليِ وَلَيْسَتِ الْعَوَاليِ كُلَّ قُبَاءٍ وَلَعَلَّ مَالكًِا لَمَّ

مَـةُ عَـنْ إسِْـحَاقَ حَيْـثُ قَـالَ فيِهَـا ثُـمَّ حَمَلَهَا عَلَى  ـرَةِ وَهِـيَ رِوَايَتُـهُ الْمُتَقَدِّ الرّواية الْمُفَسَّ

مَ أَنَّهُـمْ أَهْـلُ قُبَـاءٍ فَبَنـَى مَالـِكٌ عَلَـى أَنَّ  نْسَانُ إلَِى بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ تَقَدَّ يَخْرُجُ الإِْ

ةَ وَاحِدَةٌ لأِنََّهُمَ  ثَاهُ عَنْ أَنَسٍ وَالْمَعْنىَ مُتَقَارِبٌ الْقِصَّ فَهَـذَا الْجَمْـعُ أَوْلَـى مـِنَ ا جَمِيعًا حَدَّ

 .)٢(»الْجَزْمِ بأَِنَّ مَالكًِا وَهِمَ فيِهِ 

                                           
 ).٦/١٧٨(التمهيد، ابن عبد البر،    )١(

 .)٢/٩٢(فتح الباري، ابن حجر،    )٢(
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وأكّد الباجي على أنّ رواية مالك أصحّ؛ ذلك لأنّه أعلم بالمدينة من غيـره، فهـي 

الْعَوَاليِ وَهِيَ منِْ أَدْنَى الْعَوَاليِ إلَى الْمَدِينَةِ  قُبَاءَ منِْ «بلدته وفيها منشؤه، يقول الباجي: 

يْثُ فيِ عِلْـمِ ذَلـِكَ وَهُـ وَ وَمَالكٌِ أَعْلَمُ النَّاسِ بهَِذَا لأِنََّهَا بَلْدَتُهُ وَمُنْشَؤُهُ فَكَيْفَ يُقْرَنُ بهِِ اللَّ

 .)١(»افرِِ وَلَمْ يَطُلْ فيِهَا مُقَامُهُ منِْ أَهْلِ مصِْرَ وَإنَِّمَا دَخَلَ الْمَدِينَةَ دُخُولَ الْمُسَ 

فَلاَ وَجْهَ لاِعْترَِاضِهِمْ عَلَى رِوَايَةِ مَالكٍِ بهَِذَا وَلاَ فَـرْقَ بَيْنهََـا وَبَـيْنَ رِوَايَـةِ «ثمّ قال: 

فْظُ بَلْ رِوَايَةُ مَالكٍِ أَشَدُّ تَحْقِيقًا يْثِ إلاَّ اللَّ  .)٢(»اللَّ

تي تفرّد بها ليست بمخالفة لغيرها مـن الروايـات وإنّمـا بالتالي فإنّ رواية مالك ال

هي أخصّ فحسب، لأنّ قباء جزء من العوالي، فتصحّ رواية مالـك المنفـردة، كمـا أنّـه 

أعلم أهل المدينة بالمدينة وأدراهم بها، ثمّ إنّ في إخراج الشـيخين لروايتـه إشـارة إلـى 

 قبولهم لما تفرّد به الإمام مالك.

مسلم� قَبلِ ما تفـرّد بـه الإمـام مالـك لثقتـه وعـدم مخالفتـه، ووجـود يظهر لنا أنّ 

 رواية له موافقة للثقات.

* * * 

                                           
 ).١/١٨(المنتقى شرح الموطأ، الباجي،    )١(

 .المصدر السابق   )٢(
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 الخاتمة

 

 في نهاية هذا البحث يمكن أن نخلص إلى النتائج الآتية:

بروايتـه، وهـذه القـرائن تختلـف  تختلـفتفرّد الثقة مقبول عند النقّاد بقرائن  -١

 من ناقد لآخر.

م مسلم في التفرّد متوافـق مـع مـنهج الأئمـة بشـكله العـامّ، لكـنهّم منهج الإما -٢

 يختلفون في بعض القرائن

تبيّن من خلال الأمثلة المدروسة في البحث أنّ قرينة (عدم المخالفة وموافقة  -٣

الثقات من الوجه المشـهور) معتمـدة عنـد الإمـام مسـلم في قبـول تفـرد الثقـة بينمـا لـم 

 يعتمدها نقّاد آخرون.

غالب الرّواة الثقات الذين قَبلِ منهم الإمام مسـلم تفـرّدهم بهـذه القرينـة هـم  -٤

من الثقات الأثبات المكثرين في رواية الأحاديث، والتي كانت أحاديثهم غالب� موافقة 

لأحاديث غيرهم من الثقات، وقلّ ما كان يقع منهم الخطأ والمخالفة، كالإمام مالـك، 

 د االله بن إدريس.وأبو معاوية الضرير، وعب

 تنطبق هذه القرينة في قبول التفرّد الواقع في السّند أو في المتن. -٥

 : التوصيات* 

أوصي بتتبع شامل للروايات التي تفرّد بها أحد الثقات وقد أعلّها بعض العلماء، 

وأخرجها مسلم في صحيحه؛ للوقوف على منهجـه فعليّـ� في قبـول تفـرّد الثقـات، كمـا 

ســات متعلقــة في الروايــات المعلّــة عنــد العلمــاء وقــد أخرجهــا مســلم في وأوصــي بدرا

الأصول، بحيث تكون الدراسـة للروايـات مـع المقارنـة بـين أقـوال النقـاد وأحكـامهم 
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ويقابل ذلك فهم صنيع مسلم ومنهجه في إيراد هذه الروايـات؛ لمعرفـة إن كـان الإمـام 

 ا.مسلم موافق� على الإعلال أم يرويها تصحيح� له

* * * 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

)، تحقيـق: ـه٣٥٤تالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان أبو حاتم البستي، ( - 

 م.١٩٨٨، ٢شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط

هـــ)، تحقيـق: عبــد االله بــن ٤٥٨الأسـماء والصــفات، أبــو بكـر أحمــد بــن الحسـين البيهقــي، (ت - 

 م.١٩٩٣، ١، مكتبة السوادي: السعودية، طمحمد الحاشدي

إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصــبي الســبتي،  - 

 م.١٩٩٨، ١) تحقيق: الدكتور يحْيَى إسِْمَاعِيل، دار الوفاء: مصر، طـه٥٤٤(ت

ــدّارقطني، (ت -  ــر ال ــن عم ــي ب ــن عل ــو الحس ــع، أب ــات والتتب ــ٣٨٥الإلزام ــق:ـه ــيخ  )، تحقي   الش

 م.١٩٨٥، ١أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوداعي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

)، مكتبـة العلـوم والحكـم: ـهـ٢٩٢البحر الزخار، أبو بكر أحمد بـن عمـرو العتكـي البـزار، (ت - 

 م.٢٠٠٩، ١المدينة المنورة، ط

  )، تحقيـق: ـهـ٢٣٣دي، (تتاريخ ابن معين (رواية الدوري)، أبو زكريا يحيـى بـن معـين البغـدا - 

، ١د. أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي: مكة المكرمة، ط

 م. ١٩٧٩

هــ)، تحقيـق: ٢٣٣تاريخ ابن معين (رواية ابن محرز)، أبو زكريا يحيى بن معين البغـدادي، (ت - 

 م.١٩٨٥، ١محمد كامل القصار، مجمع اللغة العربية: دمشق، ط

)، ـهـ٧٤٢(ت شراف بمعرفة الأطراف، أبو الحجاج يوسف بـن عبـد الـرحمن المـزي،حفة الإت - 

 م.١٩٨٣، ٢تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي: بيروت، ط

التفرد في رواية الحـديث ومـنهج المحـدثين في قبولـه وردّه، د.عبـد الجـواد حمـام، دار النـوادر:  - 

 م.٢٠٠٨، ١بيروت، ط

هـ)، تحقيـق: محمـد عوامـة، دار ٨٥٢تهذيب، علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، (تتقريب ال - 

 م.١٩٨٦، ١الرشيد: سوريا، ط
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التمهيد لما في موطأ مالك من المعـاني والأسـانيد، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن  - 

كـري، محمد عبد الكبيـر الب ،هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي٤٦٣عبدالبر النمري، (ت

 .ـه١٣٧٨وزارة عموم الأوقاف: المغرب، 

هــ)، تحقيـق: د. محمـد مصـطفى الأعظمـي، ٢٦١التمييز، مسلم بن الحجاج النيسـابوري، (ت - 

 هـ.١٤١٠، ٣مكتبة الكوثر: السعودية، ط

)، ـهـ٧٤٢تتهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج يوسف بـن عبـد الـرحمن المـزي، ( - 

 م. ١٩٨٠، ١عروف، مؤسسة الرسالة: بيروت، طتحقيق: د.بشار عواد م

، ١)، دائرة المعارف العثمانيـة: الهنـد، طـه٣٥٤الثقات، أبو حاتم محمد بن حبان البستي، (ت - 

 م.١٩٧٣

)، تحقيـق: ـهـ١٥٣الجامع، معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصـري، (ت - 

 . ـه١٤٠٣، ٢تان، طحبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي بباكس

وسننه وأيامه، أبو عبد االله محمد بن  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

، ١)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصـر، دار طـوق النجـاة، طـه٢٥إسماعيل البخاري، (ت

 هـ.١٤٢٢

هــ)، دار ٣٢٧م، (تالجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بـن محمـد الـرازي بـن أبـي حـات - 

 م.١٩٥٢، ١إحياء التراث العربي: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: بـدر بـن عبـد االله ٣٦٨جزء الألف دينار، أبو بكـر أحمـد بـن جعفـر القطيعـي، (ت - 

 م.١٩٩٣، ١البدر، دار النفائس: الكويت، ط

هــ)، تحقيـق: محمـد ناصـر الـدين ٢٨٧السـنة، أبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو ابـن أبـي عاصـم، (ت - 

 هـ.١٤٠٠، ١الألباني، المكتب الإسلامي: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: شـعيب الارنـؤوط، حسـن ٣٨٥(ت السنن، أبو الحسن علي بن عمر الـدارقطني، - 

 م.٢٠٠٤، ١عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة: بيرت، ط

)، تحقيـق: محمـد محيـي الـدين ـهـ٢٥٧السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث السجسـتاني، (ت - 

 عبد الحميد، المكتبة العصرية: بيروت، د.ت.
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هـــ)، تحقيــق: محمــد فــؤاد ٢٧٣(ت الســنن، أبــو عبــد االله محمــد بــن يــزد ابــن ماجــه القزوينــي، - 

 الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ت.عبد

عبـد الفتـاح أبـو غـدة،  هـ)، تحقيق:٣٠٣السنن، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، (ت - 

 م.١٩٨٦، ٢مكتبة المطبوعات الإسلامية:حلب، ط

)، تحقيـق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، دار ـهـ١٧٩الجامع، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، (ت - 

 م.١٩٨٩الغرب الإسلامي: بيروت، 

)، تحقيـق: محمــد ـهــ٤٥٨تالسـنن الكـبرى، أبــو بكـر أحمـد بــن الحسـين بــن علـي البيهقـي، ( - 

 م.٢٠٠٣، ٣القادر عطا، دار الكتب العلمية: بيروت، طعبد

ق: حســن )، تحقيـــهــ٣٠٣الســنن الكــبرى، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النســائي، (ت - 

 م.٢٠٠١، ١المنعم شلبي أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة: بيروت، طعبد

هـــ)، ٧٩٥(ت لحنبلــي،شــرح علــل الترمــذي، عبــد الــرحمن بــن أحمــد الســلامي، ابــن رجــب ا - 

 م.١٩٨٧، مكتبة المنار: الأردن، ١تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، ط

هــ) تحقيـق: الـدكتور ٤٥٨قـي، (تشعب الإيمـان، أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين بـن علـي البيه - 

 م.٢٠٠٣، ١العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد: الرياض، طعبد

ق بــن خزيمــة بــن المغيــرة بــن صــالح بــن بكــر الســلمي، الصــحيح، أبــو بكــر محمــد بــن إســحا - 

 )، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي: بيروت، د.ط، د.ت. ـه٣١١(ت

)، تحقيـق: فريـق مـن ـهـ٣٢٧علل الحـديث، أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد الـرازي، (ت - 

عبـد الـرحمن الجريسـي، خالـد بـن  .د و ،سعد بن عبـد االله الحميـد .الباحثين بإشراف وعناية د

 م.٢٠٠٦، ١مطابع الحميضي، ط

)، دار ـهـ٣٨٥العلل الـواردة في الأحاديـث النبويـة، أبـو الحسـن علـي بـن عمـر الـدارقطني، (ت - 

 م.١٩٨٥، ١طيبة: الرياض، ط

هــ)، ٢٤١العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبـد االله، أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد االله الشـيباني، (ت - 

 م.٢٠٠١، ٢االله بن محمد عباس، دار الخاني: الرياض، طتحقيق: وصي 
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)، دار ـهـ٨٥٢فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، (ت - 

 .ـه١٣٧٩المعرفة: بيروت، 

)، تحقيـق: عـادل أحمـد ـهـ٣٦٥الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد ابن عدي الجرجـاني، (ت - 

 م.١٩٩٧، ١ض، دار الكتب العلمية: بيروت، طعلي محمد معو، عبد الموجود

هـ)، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد ٣١٠الكنى والأسماء، أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي، (ت - 

 م.٢٠٠٠، ١الفاريابي، دار ابن حزم: بيروت، ط

)، دار صـادر: ـهـ٧١١لسان العرب، محمد بن مكرم جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري، (ت - 

 . ـه١٤١٤، ٣بيروت، ط

عبدالحميد،  ن)، تحقيق: علي حسـه٥٨١ما لا يسع المحدّث جهله، أبو حفص الميانشيّ، (ت - 

 الدار العربية: الأردن.

)، تحقيـق: أيمـن بـن عـارف ـهـ٣١٦المستخرج، يعقوب بن إسحاق أبو عوانة النيسابوري، (ت - 

 م.١٩٩٨، ١الدمشقي، دار المعرفة: بيروت، ط

)، تحقيـق: عـادل بـن ـهـ٢٣٥بـد االله بـن محمـد العبسـي ابـن أبـي شـيبة، (تالمسند، أبـو بكـر ع - 

 م.١٩٩٧، ١يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي، دار الوطن: الرياض، ط

ــي، -  ــن داود الطيالس ــليمان ب ــو داود س ــند، أب ــن ٢٠٤(ت المس ــد ب ــدكتور محم ــق: ال ـــ)، تحقي ه

 م.١٩٩٩، ١عبدالمحسن التركي، دار هجر: مصر، ط

)، تحقيق: محفـوظ ـه٣٣٥ند، أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي، (تالمس - 

 .ـه١٤١٠، ١الرحمن زين االله، مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة، ط

هـ)، دار الكتـب العلميـة: ٢٠٤المسند، أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان، (ت - 

 هـ.١٤٠٠بيروت، 

)، تحقيــق: حسـين سـليم أســد، دار ـهـ٣٠٧بـو يعلــى أحمـد بـن علــي الموصـلي، (تالمسـند، أ - 

 م.١٩٨٤، ١المأمون: دمشق، ط

عـادل مرشـد، و ،هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط٢٤١المسند، أحمـد بـن حنبـل الشـيباني، (ت - 

 م.٢٠٠١، ١وآخرون، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط
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ـ)، تحقيـق: د. عبـد الغفـور بـن هـ٢٣٨(تالمسند، إسحاق بـن راهويـه أبـو يعقـوب المـروزي،  - 

 م.١٩٩١، ١الحق البلوشي، مكتبة الإيمان: المدينة المنورة، طعبد

هــ)، تحقيـق: عـامر أحمـد حيـدر، مؤسسـة نـادر: ٢٣٠المسند، علي بن الجعد الجـوهري، (ت - 

 م.١٩٩٠، ١بيروت، ط

بــن الحجــاج  ، مســلمالمســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله  - 

 )، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، د.ت.ـه٢٦١النيسابوري، (ت

هـــ)، تحقيــق: كمــال يوســف ٢٣٥المصــنف، أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد ابــن أبــي شــيبة، (ت - 

 .ـه١٤٠٩، ١الحوت، مكتبة الرشد: الرياض، ط

 م.١٩٨٥هـ)، المكتب الإسلامي، ٣٦٠المعجم الصغير، سليمان بن أحمد الطبراني، (ت - 

هــ)، تحقيـق: حمـدي بـن ٣٦٠، (تالمعجم الكبيـر، أبـو القاسـم، سـليمان بـن أحمـد الطـبراني - 

 م.١٩٩٤، ٢المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، طعبد

)، تحقيـق: عبـد السـلام ـهـ٣٩٥أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، (تمعجم مقاييس اللغة،  - 

 م.١٩٧٩ط، .ون، دار الفكر، دمحمد هار

هــ)، ٦٤٣معرفة أنواع علـوم الحـديث، أبـو عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن ابـن الصـلاح، (ت - 

 م.٢٠٠٢، ١ماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ،تحقيق: عبد اللطيف الهميم

ــو الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي، (ت -  : مطبعــة هـــ)، مصــر٤٧٤المنتقــى شــرح الموطــأ، أب

 .ـه١٣٣٢، ١السعادة، ط

)، ـهـ٣٠٧المنتقى من السنن المسندة، أبو محمد عبد االله بن علي بن الجارود النيسـابوري، (ت - 

 م. ١٩٨٨، ١تحقيق: عبد االله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية: بيروت، ط

، د.حمزة المليباري، الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها - 

 م.٢٠٠١، ٢ط

هـ)، تحقيـق: محمـد مصـطفى الأعظمـي، مؤسسـة ١٧٩الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي، (ت - 

 م.٢٠٠٤، ١زايد: الإمارات، ط

* * *
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 - "Al -Dueafa", AL-Asbahany, Ahmed bin abed allah," Invesigated by Faroq 
Hamadah, (1 edition, Al-dar al-baydaa: Dar Al-thaqafah, 1984). 

 - "Al-Sunan Al-Kubra", Al-Bayhaqi, Ahmed bin AL-Husin, Investigated by 
Muhammed Abdul Qadir. (3 edition, Bairout: Dar Al-Kuttab Al-Alami, 2003). 

 - "Al-sunan" Al-Tirmithi, Mohammad bin Eisa, Investigated by Ahmed shaker. 
(Bairout: Dar Al-Tarath Heritage). 

 - "Al-Elal Al-Kabeer", Al-Tirmithi, Mohammed bin Eisa, Investigated by Subhy 
Al-Samerraey. (1 edition, Bairout: Aalam Al-Kotob, 1409 AH). 

 - "Al jarh waltaedil", Ibin Abu Hatim, Abed Al-Rahman Al-rrazi. (edition 1, India: 
Ottoman Knowledge House, 1952). 

 - "Elal al-Hadith", Ibn Abu Hatim, Abed Al-Rahman Al-rrazi, Investigated by A 
team of researchers. (1 edition, Al-Humaidhi Printing Press, 2006). 

 - "Al-thiqat", Ibin Hibban, Mohammed Hibban Al-Basti, Investigated by 
Sharafuddin Ahmed. (1 edition, Dar Al-fiker, 1975). 

 - "Taqreeb Al-Tahdeeb", Ibn Hajar, Ahmed bin Hajar, Investigated by Mohammed 
Awamah. (1 edition, Sirya: Dar Al-rasheed, 1986). 

 - "Sunan al-Dar Qutani", Al-Daraqutni, Ali bin Ahmed, investigated by Shu'ayb al-
Arnaout. (1 edition, Bairout: Al-Resala Foundation, 2004). 

 - "Al-Elal Al-Waridah fii Al-Ahadith Al-nabawiyah", Al-Daraqutni, Ali bin 
Ahmed, investigated by Mahfouz Rahman Salafi. (1 edition, Al-Riyad: Dar 
Taibah, 1405AH). 

 - AlMusnad, Ibn Abi shaibah Abed Allah bin Mohammad Alabsi, investigated by: 
Adel Ben Youssef Azzazi and Ahmed bin Farid Mazeedi, (1 edition, Dar Alwatan: 
Alryad, 1997). 

 - AlMusnad, Abu Dawod Altyalisi, investigated by: Mahumedi -bin Abed 
AlMohsen Turki, (1 edition, Dar Hagar: Egypt, 1999). 

 - AlMusnad, Haitham bin Kulaib Alshashi, investigated by: Mahfouz AlRahman 
Zain Allah, (1 edition, Scientia et regimine library: Almadinah Almunawarah, 
1410). 

 - AlMusnad, Abu Yaala al-Musli, investigated by: Hussein Salim, (1 edition, Dar 
Al Mamoun, Damasco, 1984). 

 - AlMusnad, Ishaq bin Raahawayh, investigated by: Abed Al Ghafoor bin Abed 
Alhaq, (1 editoin, AlIman laibrary: Saudi Arabia, 1991). 

 - Al-Kamil fii Duafaa Al-Rijal", Ibn Aday. Abed Allah bin Aday, investigated by 
Yahya Ghazzawi.(1 edition, Bairout: Dar al-Fiker, 1988). 

 - "Al-Sunan", Ibn Majah, Mohammad bin Yazid, investigated by Mohamed Fouad 
Abdel Baqi, (Arabic Books Revival House). 

 - "Al-Saheeh", Muslim, Muslim bin Al-Hagag Al-Qusheiri, investigated by 
Mohamed Fouad Abdel Baqi, (Bairout: Dar Al-Tarath Heritage). 
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 - "AlKina wa Al-Asmaa", Abu beshr Mohammad bin Ahmed Aldolabi, investigated 
by: Mohammad Nazar Alfryabi, (1 edition, Dar ibn hazm: Bairout, 2000). 

 - Almustakhrag, Yaaqub bin Ishaq Alnaisabori Abu owanah, investigated by: 
Ayman bin Aref, (1 edition, Dar Almaarefah: Bairout, 1998). 

 - "Al-tarikh Narrated by al-Dawri", Ibn Maeen, Yahya bin maeen, investigated by 
Ahmed Nour Saif, (1 edition, Makkah: Scientific Research Center, 1979). 

 - "Al-tarikh Narrated by ibn Mihrez", Ibn Maeen, Yahya bin maeen, investigated by 
Mohammed Al-Qassar, (1 edition, Damascus: Arabic Language Complex, 1985) 

 - almuazanat bayn manhaj almutaqadimin walmuta'akhirin fi tashih al'ahadith 
wataeliliha, d. hamzat almalibari, (2 edition, 2001).  

 - almusanafu, 'abu bakr abn 'abi shyb, investigated by kamal yusif alhutu, alriyad: 
maktabat alrushud, 1409) (1eDition, 

 - almuejam alsaghir, sulayman bin 'ahmad altubrani, (almaktab al'iislami, 1985m). 
 - almuejam alkabir, 'abu alqasim, sulayman bin 'ahmad altubrani, investigated by: 

hamdi bin eabd almajid alsilfii, (2 edition, alqahirat: maktabat abn timit, 1994m). 
 - miejam maqayis allighati, 'ahmad bin faris bin zakria' alqazwini, investigated by: 

eabd alsalam muhamad harun, (dar alfkr, 1979m). 
 - mearifat 'anwae eulum alhadith, 'abu eamrw euthman bin eabd alrahmun abn 

alslah, investigated by: eabd allatif alhamim - mahir yasin alfahl, (1edition, birut: 
dar alkutub aleilmia,2002m). 

 - almuntaqaa sharah almawta , 'abu alwalid sulayman bin khalf albaji, (1edition, 
masra: mutbaeat alsaeadat, 1332h). 

 - almuntaqaa min alsunn almusnadat, 'abu muhamad eabd allh bin eali bin aljarud 
alnysaburi, investigated by: eabd allah eumar albarudi, (1 edition, bayrut: 
muasasat alkitab althaqafiat, 1988m). 

 - almawta, malik bin 'anas al'asbahi, investigated by: muhamad mustafaa al'aezmi, 
(1edition, al'iimarat: muasasat zayd, 2004m). 

 - lsan alearab, muhamad bin mukrim jamal aldiyn abn manzur al'ansari, (3edition, 
bayrut: dar sadr, 1414h). 

 - ma la yase almhddth jihlahu, 'abu hafas almyanshy, investigated by: eali hash eabd 
alhamid,(al'urdunn: aldaar alearabiata). 

 - alsahih, 'abu bakr muhamad bin 'iishaq bin khazimat bin almghyrt bin salih bin 
bikr alsilmi, investigated by: muhamad mustafaa al'aezami, (bayrut: almaktab 
al'iislamy). 

 - elal alhadith, 'abu muhamad eabd alruhmin bin muhamad alraazi, investigated by: 
fariq min albahithin bi'iishraf waeinayat da/ saed bin eabd allh alhamid w da/ 
khalid bin eabd alrahmin aljarisi, (1edition, matabie alhamydi, 2006m). 

 - alealal alwaridat fi al'ahadith alnibwiati, 'abu alhasan eali bin eumar aldaarqtni, (1 
edition, alrayad: dar tybt, 1985m). 

 - alealal wamaerifat alrijal riwayat aibnih eabd allahi, 'ahmad bin hanbul 'abu eabd 
allah alshaybani, investigated by: wasi allah bin muhamad eabaas, (2 edition, 
alrayad: dar alkhany, 2001m). 
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 - ftah albari sharah sahih albikhari, 'ahmad bin eali bin hajar aleasqilani, (bayarut: 
dar almuearifat, 1379h). 

* * * 


